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 سنة مع النشطاء المحليين من أجل تحدي إيديولوجيات الاستبداد 32 منظمة دولية للمناصرة اشتغلت على مدى Global Rightsتشكل 

عبر . غط الدولي من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، ومساندة أصوات جديدة بشكل عام وشموليوالظلم وبنيات القوة والقمع، تمرير الض

 بلدان عبر العالم، نعمل على مساعدة النشطاء المحليين من أجل خلق مجتمعات يسودها العدل ست التي تتواجد بGlobal Rightsمكاتب 

مل على خلق التغيير من أجل الحصول على مزيد من المعلومات يمكن الاطلاع والإنصاف من خلال دعم استراتيجيات أثبتت فعاليتها في الع

    org.globalrights.www: على موقعنا على الانترنيت

  

  

 

 

 
 والمنظمات الغير Global Rightsثمرة مجهود جماعي يتقاسمه المكتب المحلي لمنظمة ) نسخة خاصة بتونس(يعتبر هذا الدليل 

  . من مختلف مناطق تونس، الجزائر و المغرب و الذين تم إنجاز هذا العمل بتنسيق معهماشتغل معهن التيالحكومية 
  

 التقارير هي هذه مناطق عبر تونس، و 3 الممثلين ل ، تمت الاستعانة بجميع التقارير الخاصة بشركائنا الشق الخاص بتونسلإنجاز

 طيلة الفترة  في محيطهم، التي طوروها بغية تطبيق هذا البرنامجبمثابة ملخص لجميع الإنجازات التي قاموا بها و الإستراتيجيات

 المؤسسة ،)فرع تونس(المؤسسة التونسية للتنمية الجماعية  : الجمعيات هيهذه. 2010 إلى دجنبر 2009الممتدة ما بين يناير 

  ).بتونس العاصمة(، و الأستاذة سعيدة القراش )فرع مكثر(التونسية للتنمية الجماعية 
  

تم و التي ، 20071تم نشرها في و التي  الخاصة بالمغرب، الدليلالنسخة الأولى من هذا از هذه النسخة تم اعتماد لإنج

أطرها  Global Rights  2006العروض التي قدمت خلال الورشة التكوينية المنجزة من طرف ، من أجل إنجازها،اعتماد

  : كل من
  

Kathryn Fidler, Legal Services Coordinator, Women Organized Against Rape, Philadelphia, 
PA,   

  Sharita Samuel, Attorney, Legal Service Centre, Durban, South Africa : بالإضافة إلى

 ، مديرة البرنامج: على التواليالسيدة ستيفاني ويلمان بوردا والسيدة سعيدة كوزي والسيدة هدى بنمبارك،كل من قامت 

 بتجميع المادة الأساسية و صياغة و مراجعة و تنسيق و طبع و ،لبرنامجالإدارية و المالية ل المكلفة  للبرنامج،قانونيةالمنسقة ال

 .توزيع هذا الدليل
  .  .Bill & Melinda Gates Foundation: هذا التقرير يرتكز على بحوث مولت في جزء منها من طرف

  

 & Bill الدليل تعود للمؤلفين و لا تعكس بالضرورة مواقف أو سياسات الخلاصات و الإستنتاجات المتضمنة في هذا
Melinda Gates Foundation.  

  

بحكم تشجيع الأمم المتحدة للمجهودات الجماعية المبذولة على المستوى . Global Rights 2010حقوق الطبع محفوظة ©

العمومي وسيكون رهن إشارة جميع الأشخاص ذوي ، سيتم وضع هذا الدليل في مجال الاستعمال )184/49قرار (العالمي 

يسمح النسخ من أجل أغراض تربوية غير تجارية بشرط أن ينسب مضمون الدليل . الاهتمام من أجل الفحص أو الاستعمال

  .للناشر

                                                 
-608 ونشره فقد تقدم به مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت منحة رقم إنجازه من أجللدليل ل النسخة الأولىالتمويل الذي حضي به  1

A-00-06-00044 بشراكة مع مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط.  

 

عنوان مكتب المحلي بالمغرب

 ،4، زنقة واد زم، شقة 3
  ، الرباط10000حسان 

  212.537.66.04.10: الهاتف
   212.537.66.04.14: الفاكس

ma.globalrights@ wrapmorocco

 عنوان المكتب الرئيسي 
  602، سويت 18، زنقة 1200

 ،20036. س. واشنطن د
  الولايات المتحدة الأمريكية 

 202.822.4600: الهاتف
   202.822.4606: الفاكس
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I- ما تعنيه هذه المبادرة ؟ 
 

 : أهداف البرنامج  . أ
  

 من أجل مبادرة مرافقة النساء إلى المحاكم لضمان تحقيق العدالة دعائم Global Rightsلقد أرست منظمة 

 غير حكومية شريكة ة منظمإحدى عشرخلق بنيات دائمة وفاعلة لتشرف على برنامج المرافقة إلى المحاكم مع 

وين والدعم التقني من خلال التوجيه والتأطير والتك .المغربالجزائر، تونس و تتواجد بجهات إستراتيجية في 

 أصبحت المنظمات غير الحكومية الشريكة التي نشتغل معها تزود النساء ،Global Rightsفريقالمستمر من طرف 

بالإرشاد القانوني، ترافق النساء إلى المحاكم وتضمن تطبيق القوانين من خلال مراقبة وتحليل وتوثيق قرارات 

لدفاع عن حقوقهن القانونية أمام المحاكم، ضمان التطبيق الجيد للقوانين سيمكن هذا البرنامج النساء من ا. المحاكم

في القضايا المتعلقة بحقوق النساء، تسليط الضوء على قضايا جوهرية في النزاعات الإستراتيجية وكذا التحسين من 

ير واقع حياة جودة حملات المناصرة التشريعية من خلال التعرف على الإصلاحات القانونية الناجحة التي تغ

  .النساء
  

 : شركاؤنا  . ب
 

، بمشاركة مع مختلف المنظمات غير )2010 إلى دجنبر 2009يناير من  (تينقمنا بإنجاز هاته المبادرة طيلة سن

 :المغربالجزائر، تونس و ناطق إستراتيجية داخل بمالحكومية المتواجدة 

مية التي تنتمي إليها المنسقة المنظمة غير الحكو الجهة المعنية مع المدينة المحورية   البلد

  الجهوية

  جمعية أموسناو  ولاية تيزي وزو

  جمعية إسبوار تلمسان  ) تلمسان(الشمال الغربي 

  الجزائر

  الأستاذة أسماء شريفي  ولاية الجزائر

  )فرع تونس (المؤسسة التونسية للتنمية الجماعية  )تونس(الشمال 

  )فرع مكثر ( التونسية للتنمية الجماعيةالمؤسسة  )سليانة(الشمال الغربي 

  تونس

  الأستاذة سعيدة القراش   تونس

  جمعية الأمان من أجل تنمية المرأة  )مراكش( الحوز –تانسيفت 

  جمعية توازة لمناصرة المرأة  )تطوان(الشمال الغربي 

) الجنوب الغربي(سوس ماسة درعة 

  )أكادير(

  لمرأةجمعية تافوكت سوس من أجل تنمية ا

  جمعية المحامين الشباب بالخميسات  )الخميسات( زعير -زمور

  المغرب

  جمعية أمل من أجل المرأة والتنمية  )الحاجب(الأطلس المتوسط 
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 :عناصر و مكونات البرنامج  . ت
  

 الشريكة على مستوى الجهات التي الإحدى عشر،كجزء من هذه المبادرة، فقد اشتغلت المنظمات غير الحكومية 

  : ويتضمن هذا البرنامج، من أجل بلورة وخلق برنامج شمولي ذو أوجه متعددة للمرافقة إلى المحاكمتتواجد فيها

  

 هنا تمنح، المرافقات للمحاكم المتطوعات، المعلومات :الإرشاد القانوني للنساء في مناطقهن )1

ة، سواء القانونية، الدعم العملي والإرشاد النفسي للنساء لمساعدتهن على حل مشاكلهن القانوني

 .عبر الهاتف أو في مقرات ومكاتب منظماتهم، مخافر الشرطة، المحاكم والمستشفيات
 تقوم المنظمات غير الحكومية بإجراء مجموعة من الاتصالات :توجيه النساء للمختصين القانونيين )2

مام مع المحامين المحليين وذلك لإشراكهم في هذا البرنامج عن طريق النيابة رسميا على النساء أ

المحاكم أو عن طريق تكوين المرافقات للمحاكم المتطوعات بالإضافة إلى التأطير والتوجيه لمراقبة 

 .وتحليل قرارات المحاكم
 إن المرافقات للمحاكم المتطوعات، ترافقن النساء إلى المحاكم وإلى :المرافقة إلى المحاكم )3

 . ودعمهن خلال فترة التقاضيمؤسسات أخرى ذات الصلة من أجل توجيهين نحو جهاز العدالة
تعمل المرافقات للمحاكم المتطوعات في شراكة مع المحامين من أجل : المراقبة، التوثيق والتحليل )4

 .تجميع المعطيات، تسجيل وتحليل قرارات المحاكم ذات الصلة بحقوق النساء
وقهن الإنسانية تقوم المنظمات غير الحكومية بتكوين النساء من حيث الوعي بحق: تعبئة الساكنة )5

والقانونية، و لإطلاعهن على هذا البرنامج وكذلك لجعلهن يدركن حقوقهن وما لهن أمام جهاز 

العدالة وذلك من خلال الاجتماعات العمومية، الدورات التكوينية والإخبارية وكذا توزيع 

 مطويات و ملصقات ووثائق وكتيبات وصحف حول الموضوع إضافة إلى البريد الالكتروني

 .والمواقع ذات الصلة
تنظيم المنظمات غير الحكومية الشريكة لموائد مستديرة : القرب وتوعية المسئولين المحليينسياسة  )6

حول موضوع حقوق النساء وتعقد شراكات مع الموظفين من قطاعي العدل والصحة نظرا لصلتهم 

 .مختلف العاملين بالمحاكمبموضوع البرنامج، بما فيهم رجال الشرطة المحلية، موظفو المستشفى و 
 

 :أنشطة البرنامج  . ث
  

 :قام بالمغاربي  Global Rightsكجزء من هذه المبادرة، فإن فريق 
  

 بالمغرب ما بين الفترة الممتدة من لمرافقة النساء إلى المحاكم من أجل ضمان تحقيق العدالةإنجاز برنامج  )1

  :2007 إلى نهاية أبريل 2006ماي 
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يمثل و الذي ، 2 بالمغربملي باللغة العربية لبرنامج المرافقة إلى المحاكم دليل عصياغةببلورة و 

خلاصة وثمرة مختلف الاستشارات و التشاورات التي عقدناها مع الشركاء المحليين و كذا نتيجة 

الأبحاث و التجارب الجماعية والممارسات الجيدة المستخلصة من تطبيق البرنامج و التي قمنا 

 . ورشة تكوينيةلمن خلابتقويتها 
 .على مختلف المنظمات غير الحكومية عبر المغربالدليل العملي بشكل موسع  توزيع 
السهر على إنجاز البرنامج من خلال تزويد الجمعيات الشريكة بالدعم التقني الالزم من أجل  

  .تقوية ولوج النساء للعدالة بمختلف مناطق اشتغالها
 

 جمعيات غير حكومية مغربية، جمعيتان 5لى المستوى المغاربي بمشاركة تطوير برنامج المرافقة للمحاكم ع )2

غير حكوميتان و محامية من تونس و جمعيتان غير حكوميتان مع محامية من الجزائر، على مدى سنتين 

 :من خلال) 2010 دجنبر – 2009يناير (
معيات الغير على الج" تطوير ولوج النساء للعدالة بالمغرب" توزيع موسع للدليل العملي  

 .حكومية و المحامين في كل من تونس و الجزائر
 للتعرف  في كل من تونس الجزائر و المغرب،، و الجمعياتإنجاز دراسة تقييميه مكثفة مع النساء 

و  سواء من طرف المنظمات الغير حكومية ،على الخدمات القانونية المتوفرة حاليا للنساء

تغل معها أو من طرف منظمات غير حكومية أخرى و مراكز  التي نشالمحامين في الدول الثلات

الحالات القانونية و أنواع :  للوقوف على، المتواجدة في مناطق اشتغالهمالاستقبال و الاستماع

التي تعرض على هذه المنظمات، الطاقم المكلف بتقديم الخدمات القانونية والإجراءات المرتبطة 

 التي تقوم بها كل منضمة للحالات المعروضة ية، المتابعةبها على مستوى كل منظمة غير حكوم

، ممارسة المراقبة وتوثيق الحالات والعلاقات مع المسئولين عن تنفيذ القوانين والحلفاء عليها

 Global Rightsمن طرف فريق  بالاعتماد على استمارات مفصلة بلورت، الرئيسيين

 . 3المغاربي
و ة من منظمات غير الحكومية / عضو12 حظره 2009وز تنظيم لقاء جهوي بالمغرب في يولي 

 المرافقة إلى المحاكم، تسيير : في ورشة تكوينية على مدى ثلاثة أيام حولشاركوا  .محامين

البرنامج، تعيين المتطوعين، تقنيات الإرشاد القانوني واستراتيجياته، أساليب المراقبة والتوثيق 

 4والنزاعات الإستراتيجية
من طرف الجمعيات الشريكة في الجول الثلات، و الإشتغال عليها من مفصلة وطنية ج بلورة برام 

طرف كل جمعية شريكة في محيط عملها مع النساء المستفيذات من برامجها و إشراك جمعيات 

 .أخرى و محامين مهتمين بالموضوع

                                                 
 pdf.2-Associations_Pratique_Guide/pdf/IMG/ma.tanmia.www://http:  يمكن تحميل نسخة من الدليل الخاص بالمغرب من2
برامج الوطنية للدول الثلات لتطوير الجهوي ، الرجاء النظر إلى التقرير النهائي للقاء  تقارير الدول الثلاتثر حولللحصول على معلومات أك 3

 )2009يوليوز (
 للحصوص على خطط العمل الوطنية الخاصة بالدول الثلات، الرجاء النظر إلى التقرير النهائي للقاء الجهوي لتطوير برامج الوطنية للدول الثلات 4

 )2009يوليوز (
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شريكة طيلة فترة تقديم الإرشاد، التأطير، التكوين والدعم التقني للمنظمات الغير حكومية ال 

 .المغاربي Global Rightsمن طرف فريق  إنجاز هذا البرنامج
، واحد خاص " تطوير ولوج النساء للعدالة"بلورة و تأليف دليلين عملين باللغة العربية  

بالجزائر و التاني خاص بتونس،بشكل مشترك مع الجمعيات و المحامين في الدولتين، بالإعتماد 

لخاص بالغرب و أيضا على خلاصة عمل مشترك مع الشركاء المحليين و على الدليل العملي ا

التجارب و الممارسات الجيدة المستخلصة من تطبيق البرنامج و التي قمنا بتقويتها في الورشة 

 .التكوينية من خلال الدعم و التأطير التقني المتواصل
ة في كل من تونس و الجزائر، توزيع الدليلين توزيعا واسعا على مختلف المنظمات غير الحكومي 

  . لأعتمادهما في العمل الميداني مع النساء من أجل تطوير ولوجهم للعدالة

  

II-  عني بتطبيق برنامج المرافقة إلى المحاكم انطلاقا من مقاربة أو منظور يعتمد على مبادئ حقوق نماذا

 الإنسان؟
  

تعزيز ولوج  هذا البرنامج من أجل ،كة معها والمنظمات الغير حكومية الشريGlobal Rights  فريقلقد بلور

الكثير من مما يستوجب الشيء  من منطلق يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان، النساء للعدالة في الدول المغاربية،

  : ويدخل في هذا الإطار ما يلي،حيث طريقة إبرام وتنفيذ البرنامج

  

o في هذا البرنامج، فإننا نتناول جميع حينما نتحدث عن قضايا تتعلق بحقوق النساء وكما نتناولها 

و مثل . القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والتي قد تواجه النساء في العديد من السياقات القانونية

هذه المقاربة تتضمن ولكن لا تنحصر في القضايا المتعلقة بقانون الأسرة والعنف الممارس على 

  .أساس النوع

o المشتغلة على هذه المبادرة وطاقم البرنامج، ليس العناية بالنساء إن دور المنظمات الغير الحكومية 

المستفيدات من مقاربة منطلقها العناية والشفقة، بل هو عمل على تزويد النساء بالمعلومات والدعم 

الضروريين من أجل تقويتهن وجعلهن قادرات على اتخاذ المبادرات بأنفسهن، ونحن في هذه المقاربة 

يم خدمات تهدف إلى معالجة القضايا بقدر ما نحن نبحث عن تحقيق مطلب لسنا بصدد تقد

 .العدالة لفائدة النساء
o  إن البرنامج يغطي المناصرة الفردية لكل زبونة، وكذلك التدخل في هاته القضايا إن استدعى الأمر

رتبطة بالحقوق ذلك بالإضافة إلى التحليل الجماعي والمناصرة المباشرة التي لها علاقة بالقضايا الم

 .الإنسانية للنساء
o  إن عنصر المراقبة والتوثيق والتحليل يتناول تطبيق القوانين الوطنية ومدى احترامها لمعايير حقوق

  .الإنسان

 من أجل الاشتغال مع المنظمات غير Global Rightsإن هذه المبادرة خطوة من مسار استراتيجي شامل تعتمده 

، لدى تطبيقنا لعدة برامج متعلقة بالتربية على الحقوق المغاربياتوض بحقوق النساء  النهبهدفالحكومية المحلية 

الإنسانية والقانونية لعشرات الآلاف من النساء الأميات بشراكة مع المئات من المنظمات غير الحكومية المحلية 
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لنساء اللواتي يتقدمن أمام بالمغرب، قامت الكثير من المنظمات الغير الحكومية الشريكة معنا بطرح إشكالية ا

المحاكم سعيا لتحقيق مطلب العدالة نتيجة للمعارف والمهارات التي اكتسبنها، ثم اصطدامهن بواقع أجهزة ونظم 

العدالة التي لا تتجاوب ولا تعمل على النهوض بحقوقهن الإنسانية كما ينص القانون عليها، مما يجعلهن يفقدن 

ة لهذا فقد أبرمنا هذا البرنامج بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وذلك للتعامل مع واستجاب. الثقة في النظام ككل

هذا الوضع ولتناول سياق الإصلاحات والتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الأسرة و غيرها من القوانين 

مارس ضد النساء لتكون والتي تستوجب مراقبة تنفيذها ومناصرة آنية من أجل تفعيل تشريعات خاصة بالعنف الم

  .قادرة على التجاوب مع واقعهن

  

III- الموظفون الذين سيشتغلون على برامج المرافقة إلى المحكمة :  
  

إن من اللبنات الأساسية لإنجاز برنامج المرافقة إلى المحكمة داخل منظمتكم غير الحكومية، تهيئ البنية وخلق نظام 

وتشير الفقرة الموالية إلى مجموعة من الخطوات الواجب إتباعها . ستكمللموظفين المشتغلين على البرنامج داخل مؤس

  .من أجل إدارة برنامجكم والموظفين الذين يشتغلون بصدده

  

 : بلورة بنية البرنامج .1
  

يجب خلق هيكلة داخلية في شكل جذاذة لبرنامج المرافقة إلى المحاكم والذي يمثل جميع المناصب الإدارية المكلفة 

  .، موقعها في الهيكلة التنظيمية مع نقل جميع متطلبات وسلطات أخذ القراربالبرنامج

  

يتحتم على المنظمات غير الحكومية أن تشكل كل منها هيكلتها الخاصة بها، أن تظهر عن إبداعها (مثال على هذا 

 ).وأن تتجاوب مع حاجياتها المميزة لها
   

  

مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

 المكلفة بالخدماتالهيأة/منسقة الخدمات القانونية عمل التطوعيالهيأة المكلفة بال/ العمل التطوعي)ة(منسق

القانونية

المرافقون المتطوعون إلى المحكمة

المحامون
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 : خلق المناصب .2
 

ب تطوير وصف لكل المناصب يتم من خلاله عرض الأدوار والمسؤوليات المنوطة بمختلف الموظفين المتطوعين منهم يج

 .وغير المتطوعين الذين يشتغلون على البرنامج
  :ويتضمن هؤلاء

  

  :منسقي البرنامج أو اللجن  . أ

وعين وتكوينهم، برمجة يقوم شاغلوا هذا المنصب بربط العلاقات مع المحامين، تأطير عملية تنصيب المتط

استعمال زمن وتقييم المتطوعين، جدولة أنشطة وتواريخ المرافقة إلى المحاكم، تغطية عمليات المراقبة 

والتوثيق لقرارات المحاكم، تصنيف ملفات القضايا، تنسيق عملية تحرير التقارير، تنظيم العلاقات الخارجية 

  .عمل التطوعي والمنسق المكلف بالخدمات القانونيةويتقاسم هذه المهام كل من المنسق المكلف بال

  

  :المرافقات للمحكمة المتطوعات  . ب

وتقوم شاغلات هذا المنصب بتقديم الدعم والإرشاد القانوني والمعلومات للنساء فيما يخص القوانين، 

 عبر الإجراءات القانونية داخل المحاكم، الأنظمة المعمول بها داخل مكاتب المنظمات غير الحكومية،

، في المستشفيات، داخل مخافر الشرطة، مرافقة النساء لحضور جلساتهن )الخط الإلكتروني(المكالمات الهاتفية 

  .وملء استمارة المرافقة إلى المحاكم بالنسبة لكل قضية

  

لسن بالمحاميات المحترفات وليس لهن دور رسمي أمام أجهزة : ملحوظة حول دور المرافقات إلى المحكمة

ة مثل المحامين، لا يمكن لهم الإدلاء بشهاداتهم، تمثيل الزبناء أمام المحاكم أو التحدث باسمهم أمام العدال

القضاة، ينحصر دورهم في تهييئ الزبناء للمحكمة ومنحهم الدعم خلال فترة التقاضي، و ليس هناك إطار 

لقاعات الجلسات، بل إنه قانوني لدعم حضور المرافقات داخل المحاكم أو أي حق رسمي لضمان ولوجهن 

  .امتياز نشأ عن طريق الممارسة في معظم البلدان

  

  :المحامون  . ت

  ويقوم هؤلاء بتقديم الإرشاد القانوني و تمثيل النساء بشكل فردي،

إعطاء نصائح قانونية في قضايا معينة لمجموعات من النساء المستفيدات، تكوين المرافقات المتطوعات إلى 

 الإجراءات القانونية، مراقبة ملفات القضايا، تقديم الدعم التقني والإرشاد من أجل المحاكم حول القوانين

  .المراقبة، توثيق وتحليل قرارات المحاكم وكذلك تأطير تحرير التقارير

  

 :تنظيم المهام .3
  

 بالنسبة لهؤلاء الموظفين وذلك من أجل التعرف برمجة جداول زمنية داخلية مفصلة ومدققة  . أ

  أماكنة تواجدهم م اشتغالاتهم وإقرار أيام وعلى مدى انتظا
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وهذا مثال فقط يجب على المنظمات غير الحكومية خلق جداولها الخاصة بها من أجل التجاوب (مثلا 

  )مع حاجياتها وتقديم المساعدة

  

  الجمعة  الخميس  الأربعاء  الثلاثاء  الإثنين  

    CAF أسماء CACخديجة    CAC سعاد  10 - 8  

  CACسعيدة   LO ابتسام   CACسعيدة  LO نزيهة  12 – 10

  LOمريم     LO نزيهة LO ابتسام    14 – 12

  CAF حياة  CAC سعاد CAF حياة   CAC أسماء  16 – 14

       CAFمريم     18 - 16

  

  :ونعني بالرموز السالفة الذكر ما يلي

CAF =  المرافقة إلى محكمة قضاء الأسرة  

CAC =  المرافقة إلى المحكمة الجنائية  

 LO  =  الإرشاد القانوني داخل مكاتب المنظمات غير حكومية  

  

 التي يتم تقديمها للنساء، مع الأخذ بعين الاعتبار أوقات عمل بمختلف الخدماتإقرار برنامج   . ب

 المحاكم وأوقات فراغ المحامين والنساء الزبونات 
  

إلصاقه في الأماكن العمومية مع وصف يمكن تهيئ ورقة تعريفية أو ملصق صغير يتم تسليمه للنساء الزبونات أو 

 للخدمات التي تقدمها منظمتكم أو جمعيتكم، مثلا
  

  اسم المنظمة ورمزها

  خدمات المرافقة إلى المحاكم

  )وصف للخدمات( ؟كيف يمكننا مساعدتكم

  :الإرشاد القانوني والاستماع

  .اد مسبق في مقر جمعيتنا دون ميع5  إلى3 ومن 11 إلى 9أوقات الزيارة من الاثنين إلى الجمعة من 

  

  بميعاد مسبق: لقاءات شخصية مع المحامي

  

  :تعرفي على حقوقك القانونية جلسات جماعية أسبوعية لتبادل المعلومات مع محامي

   في مكاتبنا4 إلى2كل يوم خميس من

   تحت الطلب:المرافقة إلى المحاكم
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رقم ( سبعة أيام في الأسبوع –عة  سا24 ساعة على 24 :النصائح عبر الهاتف والإرشاد القانوني

  )الهاتف

  

  :ة عناوين محلية مهم

  )العنوان ورقم الهاتف: (مخفر الشرطة

  )العنوان ورقم الهاتف: (المستشفى

  )العنوان ورقم الهاتف: (المحكمة

  

  جميع المعلومات والطلبات هي محط سرية تامة

  :لمزيد من المعلومات، الاتصال ب

  يد الإلكتروني لمنظمتكمعنوانكم، رقم هاتفكم و البر

 
 : المتطوعينإدماج .4
  

  :تحفيز المتطوعين  . أ

  

 هي محاولة فهم لماذا يعمل هؤلاء الأشخاص – والحفاظ عليهم -إن أول خطوة من أجل إدماج ناجح للمتطوعين 

بشكل تطوعي، ومن ثم يمكن لكم بلورة خطاب التعيين و ممارسات إدارة المتطوعين للتجاوب مع حماسهم وما 

أو المشاركة في عمل (و من بين الأسباب المحتملة للعمل التطوعي ربما ربط صدقات جديدة . فزهم لهذا العمليح

، تعلم مهارات جديدة، مساعدة الآخرين، المساهمة في تطوير المنطقة التي تقطنون بها، )معين مع أصدقاء قدامى

  .التعبير عن الالتزام بقضية معينة، والزيادة من احترام النفس

  

يمكن كذلك القيام باستطلاعات الرأي للتعرف على العراقيل التي تحول دون إمكانية القيام بالعمل 

لا ) المتطوعات(فمثلا إذا كانت النساء الشابات . التطوعي و يمكن بلورة برامج لتناول مثل هذه العراقيل

 فرق من المتطوعين، إذا كان ترتحن لسفرهن وحدهن، يمكن تنظيم برنامج المرافقة إلى المحاكم على شكل

الأشخاص غير قادرين على تحمل تكاليف السفر مع الزبناء، فيمكن إقرار سياسة لتغطية هاته المصاريف 

و تجميع الموارد المالية لتغطيتها، إذا كان المتطوعين في حاجة إلى قضاء وقت فراغهم المحدود في 

 سيرتهم الذاتية، فيمكن مدهم بشواهد استحقاق مؤسسات تعليمية أو في تداريب رسمية من أجل إغناء

 ساعة قضوها في خدمة برامج 100أو دبلومات عند انتهاء برامج التكوين أو شواهد للاعتراف بكل فترة 

  .منظمتكم أو جمعيتكم وإبرام شراكات رسمية مع المدارس أو المعاهد المهنية للتكوين
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  :لفرصبلورة وصف لعمل المتطوعين والإعلان عن ا  . ب

  

يؤدي المتطوعون عملهم أداء أحسن حينما يكونون على علم بما ينتظر منهم بالضبط أو عليهم القيام به، إن 

  .الوصف المفصل للعمل المنوط بالمتطوعين يساعد كذلك منسقي البرامج على تأطيرهم

  

 : يتضمن وصف العمل العناصر الآتية
  :المنصب

  :وصف المهمة

      :بعلاقة مع

  :ؤوليات والمهاملائحة المس

  :الساعات اللازمة

  .التوزيع الجغرافي وأماكن العمل

  .متطلبات برنامج التكوين

  .أو المهنية/ المؤهلات الشخصية و

  

 .المرجو الرجوع إلى الملحقات للإطلاع على نموذج لوصف المناصب
  

 :التعرف على استراتجيات تعيين المتطوعين والأماكن الواجب استهدافها  . ت
  

ين المتطوعين ببعث إعلانات، نشر الملحقات، التحدث وعقد اجتماعات مع رؤساء الجامعات،  يمكن تعي

عمداء كليات الحقوق، مديري معاهد التكوين المساعدين الاجتماعيين، الجماعات المحلية، أصحاب 

 يمكن كذلك إشهار منظمتكم أو تنظيم تظاهرات لتشجيع العمل التطوعي. المشاريع المحلية والشركات

وتنظيم أبواب مفتوحة للمتطوعين داخل مكاتب منظمتكم أو جمعيتكم يمكن كذلك البعث بإعلانات 

للجرائد، للإذاعة، في الانترنيت عبر صفحات الإنترنيت والبريد الإلكتروني أو تناقل الأخبار عن طريق 

يمكن أيضا التفكير في  .ةالمتطوعين الذين يشتغلون معكم، الأصدقاء وأفراد العائلة وكلها استراتجيات فعال

عقد شراكات مع المدارس ومعاهد التدريب حتى يتسنى للمتطوعين الحصول عل فترات تدريبية خلال 

يتوفر الأشخاص المتقاعدون عل الكثير من وقت الفراغ . الفترة التي يقضونها في العمل على برامجكم

وطة بهم وبالمقابل فقد يود الزبناء الذين سبق ويحتاج الطلبة إلى الكثير من التكوين لإتقان الأعمال المن

  .لهم الاستفادة من خدمات المنظمة أن يردوا لها شيئا اعترافا بمساعدتها لهم في الماضي
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عند تعيين المتطوعين بالنسبة لبرنامج المرافقة إلى المحاكم، من المهم أن تشمل مجموعة المتطوعين هذه 

الخلفيات المتباينة والذين ينتمون لواقع سوسيو اقتصادي مختلف عناصر مختلفة إذ أن متطوعين ذوي 

سيساعدون منظمتكم أو جمعيتكم على الحصول على وجهات نظر وتصورات مختلفة حول قضايا حقوق 

النساء أو ستعمل مساهماتهم على جعل البرنامج متجاوبا مع حاجيات مختلف الزبناء بالإضافة إلى هذا 

لراحة عندما يكون المتطوعون المشتغلون في الجمعية التي تقدم لهم الدعم والمساعدة فإن الزبناء سيشعرون با

 .أشخاص يشاطرون معهم عدة قواسم مشتركة

  

  :ملء المتطوعون المحتملون لوثيقة الانخراط  . ث
  

ع يجب أن تتوفر في المتطوعين مجموعة من الشروط تكون منظمتكم قد أقرتها عند إبرام وثيقة وصف وظيفة المتطو

و يمكن أن يدرج في إطار هذه الشروط الحد الأدنى للسن، عدم وجود أي سوابق إجرامية، الميزات ) ة(

، لائحة بالمهارات )ة(يجب أن تتوفر في هذه الاستمارة المعلومات الشخصية المفيدة الخاصة بالمتطوع. الخ...الشخصية

ات التي يمكن له أن يكون فيها رهن إشارة الجمعية و القدرات، الأسباب التي دفعت به إلى العمل التطوعي، الأوق

وتساعد هذه النقطة (أو منظمة، معلومات حول العمل التطوعي السابق له، التجارب المهنية، كيف سمع بمنظمتكم 

  ).على مراقبة مدى نجاعة الإستراتجيات التي تعتمدونها لتعيين المتطوعين
  

  .وذج لوثيقة انخراط المتطوعينالمرجو الرجوع إلى الملحقات للإطلاع على نم
  

  :إجراء حوارات مسبقة لاختيار وتكوين المتطوعين  . ج
  

يمكن مناقشة طلب المتطوع والأسباب التي جعلته أو جعلتها تختار العمل التطوعي، تقييم قدرتهم على مرافقة 

اولة التعرف على النساء إلى المحاكم ومدى استعدادهم للتعامل بمهنية وحذر مع قضايا النساء يجب كذلك مح

تجاربهم السابقة مع المحاكم وعلى أي نوع من تضارب المصالح وعلى الحواجز التي تحول دون تمكنهم من الالتزام 

بمتطلبات العمل التطوعي وكذا تقييم ميزاتهم الشخصية بما فيها القدرة على الإنصات، التسامح، الصبر، الحميمية، 

و تكون هذه أيضا الفرصة . م عليهم ثم التزامهم بالعمل على تمكين النساءالتعاطف، عدم إدانة الأشخاص والحك

  .الجيدة ليتمكن المتطوعون من طرح الأسئلة التي يودون طرحها
  

إن إدماج النساء هل يمكن للمستفيدات من برنامج المرافقة إلى المحاكم في الماضي أن تصبحن متطوعات ؟ 

واتخاذ القرارات المتعلقة ببرنامج الجمعية الطريقة مثلى لدعم مسلسل تقوية المستفيدات من البرنامج في المشاركة 

إضافة إلى هذا فإن النساء اللواتي مررن بالنظام يمكن لهن أن يتجاوبن بطريقة أفضل مع . قدراتهن الفردية

ج للتأكد من يجب أن يكون هناك تقييم حذر للحالة النفسية للمستفيدة سابقا من البرنام. النساء المستفيدات

استعدادها للتطوع من أجل مساعدة الآخرين وأنها لا تحمل أثر أي غضب أو حقد متبقي أو مشاكل نفسية 

 .من جراء تجاربها السابقة التي قد تتعارض مع قدرتها على مساعدة الأخريات وتمثيل منظمتها داخل المحكمة
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  :تكوين المتطوعين .5

  

  .)5(تجدون أسفله عدة عناصر تتضمن برنامج تكوين شامل للمتطوعين في مجال المرافقة إلى المحاكم

  

 :مقدمات  . أ
  

o  ة(تقديم المكون.( 
o تقديم المشاركين والمشاركات. 
o وصف وتقديم منظمتكم غير الحكومية. 
o وصف لبرنامج المرافقة إلى المحاكم. 
o  إلى المحاكم) ة(شرح دور المرافق. 
o المجموعة من أجل تكسر الجليدتمرين إنشاء . 
o شريط فيديو حول قضايا حقوق النساء. 
o مراجعة لوجيستيكية لبرنامج التكوين. 
  

 :حقائق و إحصائيات حول انتهاكات حقوق النساء  . ب
  

تزويد المتدربين بمعلومات وأرقام حول حقوق النساء من التقارير الحكومية وتقارير المنظمات غير الحكومية غير 

فيما يخص بعض " وقائع و أساطير"لتي تراقب مسار حقوق الإنسان، يمكن تنظيم دورة تكوينية حول المحلية ا

. قضايا حقوق النساء وذلك من أجل الرفع من مستوى الوعي بحقوق النساء وبعامل الجندرة داخل صفوف المتدربين

يم معارفهم واعتقاداتهم فيما يخص يمكن للمتدربين أيضا ملء استمارة بالإجابة عن الأسئلة بصحيح أم خطأ لتقي

  .حقوق النساء

  

 :المعلومات القانونية  . ت
  

  .تزويد المتدربين بالمعلومات حول القوانين المحلية و الدولية والمعايير المرتبطة بحقوق النساء

  

 أو ليكونوا الضيوف على التكوين ليشرفوايمكن استضافة محامين شركاء من داخل محيطكم  

 .في إطار هذه الدورات التكوينيةمين أو الداعالمتحدين 
 
 

                                                 
)

5
(

، الجزائربا(قوق الإنسانية والقانونية لفائدة النساء الأميات على الح ةبرنامج التربوي:  حقيقةحقوق الإنسانلنجعل  الدليلانالرجاء مراجعة  

)global rights 2006 ( بتونسقوق الإنسانية والقانونية لفائدة النساء الأميات على الح ةبرنامج التربويو ،)global rights 2006 ( من أجل

  .وصف لكيفية تنظيم الورشات التكوينية ومختلف الأنشطة ووسائل التنظيم التي يمكن إدراجها
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  هيكلة النظام القضائي و المساطر القانونية أمام المحاكم  . ث

  

يمكن إعطاء تكوين بمعلومات حول هيكلة المحاكم، المساطر و الإجراءات القانونية بنظام قانوني معين، و أيضا فكرة 

  .واضحة حول الأجواء العامة التي تسود داخل قاعات المحاكم

  

للإشراف على  من داخل محيطكم أو أحد العاملين بالمحكمة/ وكن استضافة محامين شركاءيم 

 . أو ليكونوا الضيوف المتحدين في إطار هذه الدورات التكوينيةالتكوين
  

 :تقنيات مراقبة وتوثيق قرارات المحاكم  . ج
  

ومراجعة معمقة لاستمارة عملية مراقبة تقديم . تعريف المشاركين على التقنيات والمفاهيم الأساسية للمراقبة والتوثيق

تحضير دراسة حالة من أجل استعمالها للتمرس على ملء الاستمارة والقيام بتقييم . قرارات المحاكم مع المتدربين

  .جماعي لعملهم كمجموعة

  

  6:تقنيات التواصل  . ح

  

و يمكن استضافة طبيب نفساني، مساعد اجتماعي أو مرشد متخصص ليقوم بعملية التكوين أ 

  .فقط كضيف ليجيب على الأسئلة

  

يجب أن يتلقى المتطوعين تكوينا حول الإرشاد، مهارات الاستماع و تقنيات التحدث على الهاتف، مع الزبناء و 

  .أيضا مع موظفي المحكمة

  

ح يمكن للعب الأدوار أن يكون طريقة جد فعالة في لفت انتباه المتدربين لمختلف القضايا والتحديات التي قد تطر

 .عند تقديم الإرشاد القانوني للنساء الزبونات وتطبيق المهارات التي تم تلقينها لهم خلال الدورة التدريبية
  

يمكن للمشاركين أن يتقمصوا دورا معينا في سيناريو معين، مثلا بين امرأة ضحية العنف والمرافقة : لعب الأدوار

تقوم . ب مسبق في لعب الأدوار بل هو دور عفوي ومرتجلولا يكون هناك أي تدري. التي سترافقها إلى المحكمة

المنشطة بوصف الوضعية وتعطي الوقت والتعليمات المحددة للمشاركات لتحضيرها، بعدها تقوم المشاركات 

بتقديم الدور والتأكد من فتح مجال بعد العرض للطلب من المشاركات ومن المتفرجين الإدلاء بمشاعرهم، 

 .وتحاليل لعب الدور هذامواقفهم، ملاحظاتهم 

 

                                                 
 في الدعارة و  التشغيل القسري و الممارسات الاسترقاقية الجنسي،الاستغلال/بالاعتداءالمهددات الشابات الفتيات والنساء الرجاء مراجعة منشورنا   6

  .مفصل لتقنيات الاستماع والإرشادالاضطلاع بشكل من أجل ) 2003 أبريل global rights( يوت و المتاجرة في الأشخاص الخدمة في الب
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 ولات داخل المحاكمج  . خ
  

كجزء من برنامج التكوين، يجب أخذ المتدربين في جولات لمختلف المحاكم ومؤسسات أخرى للتعرف على موظفي 

. المحاكم، مراقبة و الاستماع إلى الجلسات، تعلم الإجراءات القانونية للمحاكم و التأقلم أكثر على فضاء المحاكم

  .ه الزيارات الميدانية، يمكن للمتدربين تهيئ أسئلة يمكن لهم طرحها على موظفي المحاكمولتحضير هذ

  

يمكن للعب الأدوار أن يكون فعالا كنشاط متابعة الزيارات الميدانية للمحاكم، يمكن للمتدربين تقمص أدوار في 

  .فكار لتناولهاوضعيات مختلفة تقع داخل المحاكم مع الأعوان القضائيين أو غيرهم وتبادل الأ

  

 :أخلاقيات المهنة، السرية والتصرفات اللازمة: قانون منظم للتطوع  . د
  

لتوضيح ما تنتظره ) و سائر الموظفين في هذا المجال(على منظمتكم وضع لائحة من الالتزامات بالنسبة للمتطوعين 

 أخرى، التفاعل مع موظفي المنظمة منهم من حيث التصرفات، المظهر سواء داخل المحاكم أو على مستوى مؤسسات

  .والتعامل مع النساء المستفيدات. جهاز العدالة

  

. يمكن للمنظمة أن تطور سياسة صارمة بخصوص مبادئ السرية في إطار وثيقة يوقع عليها المتطوعون ويلتزمون بها

عمل أو الإدلاء أو وتلزم مثل هذه السياسة كلا من المتطوعين والمنظمة بعدم التحدث عن أية حالات خارج إطار ال

وهذا مهم جدا .  وإخبارهاالمستفيذة أو أية تفاصيل متعلقة بقضاياهم من دون موافقة المستفيدينالإشهار بأسماء 

 من العار الاجتماعي أو من الخطر وعدم العبث أو الإخلال بمسار القضية داخل المستفيذاتمن أجل حماية النساء 

كما يجب إخبار . المستفيذاتى إنشاء علاقة ثقة بين موظفي المنظمة والنساء المحكمة وتساعد مثل هذه السياسة عل

الزبناء من طرف الموظفين الذين يشتغلون على البرنامج منذ أول وهلة يتم فيها الاتصال بهم بالتزام المنظمة أو 

  .الجمعية باحترام مبدأ السرية

  

سرية والامتيازات القانونية ذات الصلة وكذا تعريفا إن مثل هذه السياسة يمكن أن تتضمن القوانين الخاصة بال

الذين )  الخمستفيذاتمن متطوعين ونساء (بالاتصالات السرية، وصفا للأشخاص الذين تعنيهم هذه السياسة 

بالإضافة إلى كل الاستثناءات الممكنة لهذه السياسة . بإمكانهم الإطلاع على المعلومات الخاصة بالزبناء والملفات

  .ة الزبونة أو حالة مستعجلة التي فيها خطر على الحياةكموافق

  

، بعد سنة ونصف من اللوبيهات التي قامت بها المراكز الخاصة بالنساء ضحايا العنف، قامت 1982في سنة 

ولاية بينسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بسن قانون يضمن سرية الاتصالات بين المرشدات والنساء ضحايا 

  .العنف
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 وكذلك استعمال أسماء المستفيذاتعمليا، يمكن أيضا إعطاء أرقام سرية للملفات بدل تنظيمها حسب أسماء 

  .غير حقيقية في كل الوثائق ذات الاستعمال العام والتقارير

  

 :التأطير المزدوج  . ذ
  

  ".تأطير مزدوج"و " دورات موازية"كجزء ضروري من تكوين المتطوعين يجب لزاما تنظيم 

  

 أكثر تجربة للمحاكم أو ى آخرة أو موظفة بمرافقة متطوعة الجديدةالمتطوع  /ةقوم المتدربت" الدورات الموازية"خلال 

 ثم بعد الانتهاء يتم اعملهل أثناء إنجازها الأكثر تجربة ة بمراقبة المتطوعةقوم المتدربتعند إعطاء الإرشاد القانوني 

  .فتح المجال لطرح الأسئلة، المناقشة والتحاور

  

قوم فعلا بعمل ت هنا ة الجديدةفهو يشابه شيئا ما الدورات الموازية، غير أن المتطوع" التأطير المزدوج"أما عن 

وفي آخر الدورة .  أكثر تجربةة أو موظفة من طرف متطوعهاالمرافقة إلى المحكمة وبالإرشاد القانوني، وتتم مرافقت

يجب أن يخضع .  مع إعطاء النصائحة الجديدة لأداء المتطوعاوتقييمه ا الأكثر تجربة بالإدلاء بآرائهةقوم المتطوعت

المتطوعون الجدد لهذا التأطير المزدوج إلى أن يحس الموظفون أو المتطوعون الأكثر تجربة أن مهاراتهم قد بلغت 

  .مستوى جدي من التحسن

  

 :القضايا الإدارية  . ر
  

الرجاء إعطاء أمثلة وملء . تدربون ملأها خلال عملهمتقديم وشرح مختلف الاستمارات الإدارية التي يحتاج الم

 .استمارات نموذجية أمامهم إذا استدعى الأمر ذلك
 

شرح التنظيم اللوجستيكي والإجراءات للمتطوعين، و يمكنها أن تتضمن الإجراءات الاستعجالية، الأنظمة الواجب 

 التي يمكن الاتصال بها إذا أراد المتطوع  لحضور جلسات المحكمة، شروط الحضور، الأشخاص والأرقامإتباعها

  .الاعتذار عن مجيئه أو شيئا من هذا القبيل

  

 :الوثائق المكتوبة  . ز
 

يجب أن يحصل المتطوعون في كل دورة تكوينية تنظمها جمعيتكم على الوثائق المكتوبة التي تؤكد و تفسر أكثر 

ملف خاص بتكوين "ذلك التفكير في خلق يمكن ك. المعلومات المحصل عليها خلال تلك الدورة التكوينية

لكل مشارك يحتوي على جميع الوثائق ذات الصلة والتي يمكن استعمالها كمرجع خلال فترة خدمة " المتطوعين

  .المتطوعة
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الدليل الكثير من هذه العناصر تتواجد في هذا : ( علىالملف الخاص بتكوين المتطوعينيمكن أن يحتوي 

  )العلمي

o امج التكوينجدول مفصل لبرن.  

o خلفية وتقديم لمنظمتكم الغير الحكومية.  

o وصف لبرنامج المرافقة إلى المحاكم.  

o دليل الموظفين بالمنظمة غير الحكومية و القانون التنظيمي.  

o وصف لعمل المتطوعين.  

o وقائع و إحصائيات حول حقوق النساء.  

o مقالات حول قضايا حقوق النساء.  

o حول القوانين والإجراءاتأوراق قانونية مرجعية مع معلومات . 
o  مع نماذج إيجابات–لائحة بالأسئلة التي غالبا ما تطرحها النساء المستفيدات  .  

o جدول حول هيكلة التنظيم القضائي .  

o وصف للمكاتب التابعة لجهاز العدالة وموظفي هذا القطاع.  

o دليل للإشغال بالمحاكم.  

o قوق النساءمعجم للمصطلحات القانونية والمصطلحات المتعلقة بح.  

o استمارة المرافقة إلى المحاكم.  

o معطيات من أجل تواصل الفعال.  

o أرقام الهواتف و العناوين المهمة للمحاكم، موظفي قطاع العدل، موظفي المنظمات غير الحكومية.  

o وثيقة سياسة ضمان السرية.  

o موافقة المتطوعين.  

 
  ؟ المتطوعينتسييركيف يتم  .6
  

  ؟ما بعد التكوينكيف يتم إجراء حوار الأخير   . أ

  

. بعدما يتم المتطوعون برنامجهم التكويني بنجاح، يجب إجراء حوار أخير ما بعد مرحلة التكوين مع كل منهم

ويعطيكم هذا الحوار الفرصة الأخيرة من أجل مراجعة برنامج التكوين، إعطاء الفرصة للمتدرب ليطرح الأسئلة 

كل ما هو لوجستيكي وواجبات الالتزام بمهمة التطوع، تقييم مدى التي يشاء طرحها، التأكد من أنها متمكنة من 

 ).انظر أسفله(استعدادها لبدء العمل ثم مراجعة وتكملة وثيقة التعهد مع المتطوع 
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  إبرام وتوقيع تعهد بين المنظمة الغير الحكومية وكل متطوعة  . ب

  

 أو تعهد مع منظمتكم الذي يحدد مسؤوليات على المتطوعين الذين أتمموا برنامج التكوين بنجاح توقيع اتفاق

ويمكن أن يدخل في إطار هذا الاتفاق تعهد عام للمتطوع من أجل مساندة مهمة المنظمة، . والتزامات الطرفين

الالتزام بقوانينها على الدوام، تخصيص عدد معين من ساعات العمل لخدمتها، القيام بمهام معينة، اتباع قوانين 

وعلى المنظمة كذلك الالتزام بتوفير التكوين، الدعم وتأطير . انون السرية التي تعمل به المنظمةالحضور واحترام ق

  .  ومساهمة المتطوعينبمجهوداتالمتطوعين، استعمال مقدراتهم واستغلالها استغلالا جيدا وإيجابيا والاعتراف 

  

  .هد مع المتطوعين إلى الملحقات حيث يوجد نموذج لوثيقة الاتفاق أو التعالعودةالرجاء 

  

 :إعطاء فرص المشاركة للمتطوعين في الأنشطة و تدبير المنظمة  . ت
  

يمكن أن تدرج في هذا الإطار . يجب تشجيع المتطوعين على الإنخراط في الأنشطة وفي اتخاذ القرارات داخل المؤسسة

ات المرتبطة بالبرنامج نفسه، الأنشطة التالية، المشاركة في اللجان و اللقاءات التي تعقدها المنظمة، الاجتماع

اجتماعات العضوية، اجتماعات مجالس الإدارة، الحضور في الدورات التكوينية، التأطير المزدوج، المشاركة في 

الانتخابات داخل المنظمة غير الحكومية، كتابة مقالات في منشورات المنظمة، ربط العلاقات العمومية ونهج سياسة 

  ...الية، إلخالقرب، تجميع الموارد الم

  

التي تمثل مصالح المتطوعين مع إدارة المنظمة " استشارية من المتطوعين" يمكن كذلك التفكير في خلق هيأة خاصة 

  .الغير الحكومية ومساعدة منسق البرنامج في تطوير وتفعيل مناهج تعيين المتطوعين، وقوانين التكوين والتدبير

  

عد أو عدة مقاعد داخل المجلس التنفيذي للمنظمة كمقاعد مخصصة بالإضافة إلى هذا، يمكن أيضا تخصيص مق

  .للمتطوعين النشطاء من أجل إدماج أولويات ووجهات نظر المتطوعين في السلطة التنظيمية لاتخاذ القرارات

  

 للمصاريف التي أداها المتطوعون من تطوير وتجميع الموارد من أجل سلك سياسة التعويضات المالية  . ث

  ...ريف السفر، مصاريف الأكل، الاتصالات الهاتفية، إلخجيوبهم كمصا

 
 :الاحتفاظ بسجلات وملفات خاصة بالمتطوعين  . ج

  

يمكن الاحتفاظ بسجلات وملفات لكل متطوع من أجل تفصيل المهام التي يقوم بها المتطوعون وكذلك المدة الزمنية 

اف بمجهوداتهم مثل حفلات تكريمية يتم سيساعد هذا على تنظيم أنشطة للاعتر. التي قضوها في خدمة منظمتكم

خلالها منح شواهد تذكر فيها ساعات العمل التي أتمها المتطوعون يمكن أن تساعد هذه الملفات كذلك على 

صياغة رسائل شكر للمتطوعين وتقارير للتنويه بأعمالهم خاصة إذا كان العمل التطوعي في إطار اتفاق رسمي مع 

  .ل قضاء فترة تدريبية أو تكوين أكاديميمؤسسة تعليمية مثلا من أج
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 :والاعتراف بمجهودات المتطوعين  . ح
  

يجب الاعتراف بمجهودات المتطوعين وشكر بمجهوداتهم والخدمات التي يقدمونها لمنظمتكم وهناك عدة أساليب 

تطوعون للقيام بهذا كتنظيم أنشطة على رأس كل سنة حيث تسلم شواهد للاعتراف بعدد الساعات التي قضاها الم

في خدمة المنظمة، تقديم هدايا رمزية، استضافتهم لحضور بعض الأنشطة و حفلات للمتطوعين، الاعتراف العلني 

  .والتنويه بمجهوداتهم عبر الإنترنيت أو في المنشورات أو البعث برسائل الشكر

  

قرار إيجابي بخصوص ملف قضية يجب إشعار المتطوعين بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها عن طريقهم مثلا 

اشتغلوا عليها أو التدابير الناجعة التي تم اتخاذها على ضوء التقارير التي قاموا بصياغتها وكل هذا سيساعد 

  .على إظهار مدى أهمية عملهم وكونه فعلا يحقق الاختلاف

  

  :التعامل مع حالات التوتر و العياء  . خ

  

ة تعاملهن مع قضايا صعبة وشائكة تدخل فيها خروقات النساء، لهذا قد تتعرض المتطوعات لكثير من التوتر نتيج

 كما أنه يتعين على المنظمة غير الحكومية .يجب تكوينهن في هذا الإطار بتلقينهن كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف

قط من أجل المتبنية للبرنامج السماح للمتطوعين المشاركة في حصة تستعرض فيها تفاصيل القضية وذلك ليس ف

  .الحصول على معلومات حول القضية ولكن لإعطاء المتطوعة الفرصة في مناقشة أحاسيسها وردود فعلها

  

 :عقد شراكات مع المحامين .7
 

يشكل المحامون جزاء أساسيا من برامج المرافقة إلى المحاكم هاته ويمكن للمحامين تقديم عدة خدمات هامة 

  .للبرنامج منها

  

o انوني والتمثيلية أمام المحاكم للنساءتقديم الإرشاد الق.  

o  تنظيم دورات إعلامية تحسيسية حول مستجدات القوانين والحقوق القانونية بخصوص قضايا

  .معينة ولفائدة فئات معينة من النساء المستفيدات

o تكوين المرفقات المتطوعات حول القوانين والإجراءات القانونية. 
o مراقبة ملفات القضايا.  

o م التقني والإرشاد من أجل المراقبة، التوثيق وتحليل قرارات المحاكمتقديم الدع.  

o تأطير صياغة التقارير حول انتهاكات حقوق النساء على ضوء الملفات .  

  

بينما تنطبق عدة عناصر المناقشة المذكورة أعلاه حول تعيين المتطوعين والتدبير من أجل تعبئة المحامي للاشتغال 

  . فإنه يستوجب مع ذلك تغييرها لجعلها تستهدف المحامين بصفة خاصةعلى أنشطة البرنامج، 
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ذوي الخبرة في بعض المجالات القانونية، كقانون الأسرة، /فمثلا فإذا كانت مؤسستكم تبحث عن محامي أو محامين ذي

 المحامين القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الجنائي أو المسطرات القانونية، يجب كذلك التأكد من أن

الشركاء يتقاسمون معكم مقاربتكم التمكينية للاشتغال مع النساء وأنهم يلتزمون بقيم ومبادئ حقوق الإنسان 

  .وأنهم على استعداد لتقديم خدماتهم

  

هناك عدة جهات مختصة يمكن استهدافها من أجل التعرف على وتعيين المحامين الذي سيشكلون شركاء لمنظمتكم 

طار هيأة المحامين وجمعيات أخرى للمحامين ومنظمات غير حكومية تشتغل على حقوق الإنسان وتدخل في هذا الإ

   .و يتشكل أعضائها من ممارسي مهنة المحاماة

  

يمكن عقد شراكات مع المحامين أو إبرام اتفاقيات رسمية مع نقابات المحامين المحلية، كليات الحقوق أو الجمعيات 

ق هذه الأخيرة على الدخول في شراكة مع جمعيتكم من خلال خدمات تطوعية الأخرى للمحامين، حيث تواف

أو في حالة عقد شراكات مع كليات ومعاهد الحقوق من خلال المساعدة والدعم الذي قد يقدمه (يقدمها أعضاءها 

  ).الطلبة تحت إشراف أساتذتهم

 
 )7 (:من أجل المرافقات المتطوعات إلى المحكمةنصائح  .8
  

  .لعبن دورا هاما كوسيطات بين الزبونة ومحاميها وبين الزبونات وجهاز العدالةتقات المتطوعات أن يمكن للمراف

o تعمل المرافقات على المساعدة والتحدث باسم الزبونة في المحكمة لا باسم المحامي. 
o  وصل بين المحامي والزبونةكحلقة تعمل المرافقات. 
o  بين المحامي والزبونةعلى خلق علاقة وطيدةالمرافقة يجب أن تساعد . 

  :العراقيل

o القضاة والمحامون الذين يرون في حضور المرافقة أمرا غير ضروري. 
o القضاة والمحامون الذين يرون في حضور المرافقة أمر غير مناسب. 
o القضاة والمحامون الذين يتخذون القرارات دون إخبار الزبونة.  

  :الحلول

o ائيين بأنه يمكنك مساعدتهم وتسهيل عملهمإقناع القضاة والمحامون والأعوان القض. 
o  تزكيات وتدخلات الحلفاء التي يتم تقديمها للموظفين ورجال القضاء الذين لهم علاقة

  .بعملكم وعمل المنظمة

 

 

                                                 
)

7
في إطار الورشة التكوينية ) فيلادلفيا (النساء المنظمات ضد الاغتصابقامت بتحضير هذا الجزء كاترين فيدلار، منسقة الخدمات القانونية بمنظمة ) 

  .2006 بالمغرب يوليوز  Global Rightsمنظمةالتي نظمتها 
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  : لا يجب القيام بهما

o لا تعتبروا محامي الزبونة خصما أو عقبة للاشتغال مع زبونتكم. 
o يمكنهم التحكم فيهالا تحملوا المحامين مسؤولية مواقف لا . 
o لا تنتقدوا وتتذمروا من المحامين لزبونكم.  

  : يجب القيام بهاما

o يجب أن تتذكروا دائما أن مهمة محامي الزبونة هي مساعدة هذه الأخيرة.  

o دعم المحامي وتقديم اقتراحات له وكذا النصائح والتوجيهات المفيدة. 
o لما تسنى لك ذلكساعدي المحامي على إيجاد المعلومات ذات الصلة ك. 
o تحصل بين المحامين والزبناءقد ي تحاولي التدخل لإيجاد حلول إيجابية للنزاعات ال. 
o حاولي أن تجعلي من الانتقادات الموجهة إلى المحامين انتقادات بناءة ومحترمة.  

  :مساندة المحامي

o االرجاء التذكر بأن للمحامين مهمة متعبة وشاقة وهم في حاجة إلى الدعم أحيان. 
o التقدم بالشكر للمحامين على عملهم الشاق ومساندتهم للزبناء. 
o اقترحي على المحامي مساعدته متى أمكن لك ذلك.  

  

غالبا ما تنجح المرافقات في الحصول على معلومات مختلفة أو إضافية من الزبونات مخالفة لتلك التي يحصل 

حامي على تمثيل الزبون تمثيلا جيدا، ومن أجل عليها المحامي وسيساعد هذا على إتمام الصورة ومساعدة الم

  .النجاح في لعب هذا الدور، هناك أشياء متعددة يجب أن تتذكرها المرافقة إلى المحكمة

  :ةيالمقـابلات الأول

o قدمي نفسك واشرحي دورك. 
o علاقة ثقة مع زبونتكبناء . 
o  الخدمات المتوفرة اشرحي ما سيحدث داخل المحكمة والخدمات التي تقدمها منظمتك وما هي

 . منظمات أخرىلدى
o اسألي دائما زبونتك ما إذا كانت لها أي أسئلة متعلقة بالمعلومات التي توفرينها لها. 
o  اتفقي مع زبونتك على خطوات المتابعة وتأكدي من أنه تتوفر لديك معلومات حول المكان

  .الذي يحبذون أن تتصلين بهن فيه

  :تقسيم احتياجات الزبناء

o ولويات زبونتك ؟ما هي أ 
o مشاكل متعلقة بأمنها، سكناها، دعم أسرتها لها، ةاسألي زبونتك ما إذا كانت عندها أي 

 .الأمن المادي أو أية مسائل أخرى متعلقة بالقضية
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o  اقتراح أرقام الاتصال ببعض الأشخاص من شأنهم مساعدة الزبونة إذا ما استدعى الأمر

  .ذلك

  :المسائل اللوجيستيكية

o لزبونتكم وسائل التنقلهل تتوفر . 
o  إذا كانت تشتغل، لن نطرح هناك أية مشاكل متعلقة بجدول عملها ؟ يمكن اقتراح الاتصال

 .بمشغلها
o هل لديها هاتف؟ ما هي أحسن طريقة للاتصال بها ؟  

  :تهييئ اللقاءات والمقابلات مع المحامي

o ى المحامي، بما فيها الرجاء التأكد من أن الزبونة تدرك أهمية سرد القصة بأكملها عل

 . تود التحدث عنها لاالأشياء التي
o  تشجيع الزبونة على أن تكون صادقة قدر الإمكان وأن لا تغفل أي تفصيل من تفاصيل

 .قصتها
o  تعول عليهأنالتأكيد على أن المحامي شخص ثقة يمكن للزبونة .  

  :تحضير الشهادات

o  التوضيحات إذا كان لديها أي نوع  للأسئلة وطلبالكاملتذكير الزبونة بوجوب الإنصات 

 .من الغموض والالتباس
o  تذكير الزبونة بضرورة احترام التفاصيل وأن تكون دقيقة وعدم تجاهل بعض الحيثيات أو

 .تنميق المعلومات
o تذكير الزبونة بضرورة التحكم في مشاعرها، عدم إطلاق العنان لغضبها واحترام مبدأ التأني.  

  :التحكم في الوضعية

o تهدئة الزبونة إذا ما ثار غضبها عوض مشاركتها في ثورة أحاسيسهايجب . 
o  مضطربة حاولي أن كنت المحافظة دائما على التعامل بطريقة مهنية وإذا ثار غضبك أو

  .تأخذي قسطا من الراحة أو فترة استراحة
o  يجب التدخل ) المدعى عليه، مثلاةكأسر(طرف آخر، و إذا ما شب نزاع بين الزبونة ،

 طرفا في النزاع، استعيني برجال الشرطة أيضا أنت تصبحيمحاولة جعل الزبونة تنسحب، لا و

  .للتدخل مع الطرف الخصم أو عائلته إن استدعى الأمر ذلك

  :التحضير لسماع حكم المحكمة

o لا تقوم بحيث ،  كما تتمنى الزبونة أن تراهايجب تذكير الزبونة بأن المحكمة لا تحدد الحقيقة

 .إلا بإقرار ما إذا كان هناك ما يكفي من الحجج لمعاقبة المدعى عليهالمحكمة 
o لا تنطقي بأية توقعات بخصوص النتيجة بغض النظر عن رأيك في نجاح القضية. 
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o  لا تنتظري من الزبونة أن تكون جد فرحة إذا ما كان قرار المحكمة إيجابيا، يتصرف كل

  .زبون بطريقة مختلفة

  : المواضيع التي تناقش

o سألي الزبونة بخصوص ما تنوي ان تفعل بعد انتهاء القضية، حاولي تسليط الضوء على ا

  .الاختيارات الإيجابية

  :المواضيع التي يجب تفاديها

o توقعات بخصوص حكم المحكمة، العقوبات التي يمكن أن تفرض على المدعى عليه.  

  :السلوكيات الشخصية

o اقة لأنه بالإمكان أن يكون عليك أن لا تطوري علاقة شخصية مع زبونتك أو علاقة صد

 .تقولي للزبونة أشياء قد لا تحبها
o لا تتحدثي عن تجاربك الشخصية السلبية مع جهاز العدالة. 
o لا تحاولي التأثير على طريقة تفكير الزبونة بخصوص النظام أو المسار.   

  : الخاصةالاحتياجاتالتحديات الإضافية التي تطرحها الزبونات ذوي 

o ت اللواتي تعانين من الاضطرابات النفسية في حاجة لتذكيرهن بتناول أدويتهن كما الزبونا

 .يجب تهييئهم لحضور الاجتماعات والمقابلات
o  قد لا يثقن )العاملات في الجنس ،السجينات (هن في وضعية قانونية حرجةالزبونات اللواتي ،

 الإدلاء بالجرائم التي تعرضن بأن لهن الحق في تقديم قضاياهم أمام المحكمة وقد يتخوفن من

 .إليها وكذلك من التعامل المضطهد الذي قد يتعامل به نظام العدالة معهن

  :الأشياء التي تقولها المرافقات الناجحات لزبنائهن

o  هاجس المحكمةيتملككلا يجب أن . 
o جلي كل شيء في حياتك إلى ما بعد النطق بقرار المحكمة بل عليك أن تقومي بكل ؤلا ت

  .ك الأشياء الجيدة التي من شأنها تقويتك لمواجهة المحكمةتل
o فكري لماذا تريدين الذهاب إلى المحكمة، كوني واقعية.  

  :الأشياء التي تقوم بها المرافقات لالناجحات

o  لا تقولي أبدا للمحامي أو لأي شخص آخر عن تخميناتك بخصوص كون زبونتك لا تقول

بخصوص قصة زبونتك، اسأليها هي نفسها طلبا الحقيقة، إذا كانت لديك أية شكوك 

 .للتوضيح
o  كوني واضحة منذ البداية مع زبونتك بخصوص ما يمكنك وما لا يمكنك فعله لها وكذلك

 .بخصوص ما يمكنك مساعدتها على فعله من أجل نفسها
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o كوني صادقة بخصوص الصعوبات التي ستواجهينها مع المحكمة. 
o ر المحكمةااتم مسلا تقدمي لها أية وعود بخصوص خو. 
o لا تتوقعي أي شيء بخصوص العقوبات التي قد تفرضها أو لا تفرضها المحكمة. 
o لا تتصرفي وكأنك معلمتها أو شيئا من هذا القبيل. 
o كوني مثالا-بقي هادئة ومتزنةا . 
o  تقاسم تجارب شخصية متعلقة بالعنف والتعسف، هل تقومين بهذا لمساعدة زبونتك أم لمساعدة

 نفسك ؟
o تصادقي على خطاب الانتقام، وركزي دائما على الزبونةلا . 
o ليس هناك نمطية لا في الزبائن ولا في التصرفات، تفادي النطق بالأحكام المسبقة. 
o ما يجري للزبونة أهم مما يجري للمدعى عليه.  

  :القضاة

o  القضاة بخصوص القضايا التي تعترض زبنائكلإطلاعحاولي البحث عن فرص . 
o  عن فرصة لشكر القضاة الذين تعاملوا مع زبنائك معاملة عادلةحاولي البحث. 
o حاولي البحث عن فرص للفت انتباه القضاة الذين لا يتعاملون جيدا مع قضايا زبنائك.  

o  هنية في كل متذكري دائما أن المرافقة حاضرة لأن القاضي سمح لها بذلك تصرفي بطريقة

  .تعاملاتك مع القضاة

o  تأثير مباشر على خواتم القضايا، إذا لم يتم التعامل مع زبونتك حتى وإن لم يكن لك أي

بشكل منصف وعادل، يمكن للمنظمة البعث برسائل إلى القاضي واستضافته لحضور 

  .اجتماعات أو تكوينات

o  ،يوافق أغلب القضاة على حضور المرافقة مادامت لا تخلق أي اضطرابات في مسار الجلسات

يساعدنهم على تهييئ د يحبذون ويقبلون بحضور المرافقات لأنهنأثبتت التجربة أن القضاة ق

 .ومساندة وضبط الزبونة وبالتالي يصبح حضورهن مرغوب فيه
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IV. الأسس القانونية للجوء النساء للمحاكم بشكل عام :  
  

 : الخلفية القانونية للبرنامج .1
  

و انطلاقا من . الحق في اللجوء للمحاكم و الحق في المساواة أمام القانونهو من بين حقوق الإنسان حق أساسي 

ابير اللازمة من أجل توفير القانون الدولي فإن الدول ملزمة بضمان ودعم قوانينها المحلية و اتخاذ كافة التد

  .الحماية القانونية بشكل يضمن المساواة و دون أي تمييز بين مواطنيها

ملزم باتخاذ . كدولة عضوه في الأمم المتحدة و دولة منظمة للعهدين و المصادقة على العديد من الاتفاقياتتونس و 

ماية القانونية و الحق في اللجوء العادل للمحاكم كافة التدابير من اجل ترجمة التزاماته الدولية من أجل ضمان الح

  .دون أي تمييز مهما كان نوعه

  

ومن بين الأسس القانونية التي يمكن الارتكاز عليها في برامج المرافق أمام المحاكم يمكن ذكر على سبيل المثال لا 

  :الجرد

  

  الإعلان 

  العالمي لحقوق الإنسان

  . الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونيةلكل إنسان، في كل مكان،  :6المادة 

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في :7المادة 

  . حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز

وء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق لكل شخص حق اللج: 8المادة 

  .الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون

  العهد الدولي 

  الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

  : 2المادة 

... 
  : تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد-3

شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو بان تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي ) أ ( 

  . صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو ) ب(

 إمكانيات التظلم ين تنمأم الدولة القانوني، و بتشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظا

  القضائي ؛ 

  بان تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين ) ج(
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  اتفاقية القضاء على

   جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نتهج، بكل الوسائل المناسبة تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن ت :2المادة 

  : ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي

إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا ) أ(

  وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، 

اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد ) ب(

  المرأة،

ماية الفعالة للمرأة، عن طريق فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الح) ج(

 المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
  .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 1: 15المادة 

  

  :ا يلي الذي جاء حسب مقتضياته مللدستور فإننا نرجع بالأساس التونسيأما بالنسبة للقانون 

  

  :الديباجة

إن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد و كفاحه ضد الطغيان و الاستغلال و ...

  و نعلن....التمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب و التي تدين بكرامة الإنسان....التخلف، مصمم على 

  ...سان و إقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات إن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإن-

  . كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات و هم سواء أمام القانون: 6 الفصل

  .القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون: 65الفصل 

  

 عليها هي مجبرة بقوة تلدول التي صادقانطلاقا أيضا من نصوص الاتفاقيات و المعاهدات الدولة و الجهوية فإن ا

  .القانون الدولي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمالها، بما في ذلك إدماجها في التشريع الداخلي

على أن تتمكن المحاكم المحلية بل يجب عليها اعتماد المعايير و الالتزامات القانونية الدولية للدولة فهي مطالبة 

  . أن تتكيف و المعايير الدولية لحقوق الإنسانكمؤسسات تابعة للدولة

و في حالة عدم تقيد و التزام المحاكم المحلية بهاته الالتزامات الدولية فإنها تعرض الدولة للمسؤولية و المساءلة 

  فإن القضاة يعتبرون فياتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من 2فمثلا و بالرجوع للمادة .الدولية

  :وضعية خرق الاتفاقية إذا لم يأخذوا بعين الاعتبار مقتضياتها و ذلك حسب التالي

  

 2المادة 
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل 

الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا 

  :يام بما يليلذلك تتعهد بالق
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فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة ) ج(

للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي 

  عمل تمييزي،

  

الة تصرف الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكف) د(

  السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

 
  :تعريفات مبسطة للقوانين .2

  

 هذا الدليل الاستعانة يتهدف هده الفقرة إلى تلخيص و تبسيط مجموعة من المعطيات القانونية التي يمكن لمستعمل

  :عطيات تتلخص فيبها من أجل إنجاز برنامج المرافقة أمام المحاكم أو المناصرة، و هاته الم

 
 ،إعطاء تعريفات مبسطة لمجموعة من القوانين و الإجراءات و المفاهيم كالقانون الجنائي، القانون المدني 

  الخ...أو المقصود بالدعوى المدنية أو الدعوى العامة... مجلة الأحوال الشخصية

 بشكل كبير من قبيل التطرق لمجموعة من القضايا و المشاكل القانونية التي تعترض حياة النساء 

الاغتصاب، هتك العرض، العنف بشكل عام و العنف الزوجي، الطلاق، إهمال الأسرة والنفقة، كلها 

مواضيع سيتم التطرق إليها بشكل مبسط مركزين في ذلك على إعطاء تعريف و شرح الإجراءات 

دولية و المحلية المتعلقة القانونية الواجب اتخاذها مع إعطاء ملخص قانوني يضم النصوص القانونية ال

 بالموضوع 
بالإضافة إلى التطرق في الأخير إلى بعض الإجراءات التي يمكن للجمعيات اتخاذها من أجل مساعدة  

الفتيات و الشابات المهددات قانونيا و أيضا التطرق لبعض المشاكل المرتقبة التي يمكن للجمعيات 

  .المهددات قانونيامصادفتها أثناء مساعدتهم للفتيات و الشابات 

 
 :بعض المفاهيم و المصطلحات التي تصادفنا أثناء مرافقة النساء  . أ

  

 ليس غاية في حد ذاته بل هو مجرد وسيلة لتنظيم و تقدم حياة الناس فهو لازم لقيام القانون 

 :الجماعة وتقدمها ورقيها وهو يهدف إلى
  

o صون حريات الأفراد و تحقيق مصالحهم.  

o تمع و ضمان تقدمهحفظ و ضبط كيان المج. 
  

  .القانون غير تابت و لا مستقر بحيث يختلف من بلد لأخر و من زمن لآخر 

ينطبق القانون المدني على جميع الأفراد أيا كانت مهنهم و أعمالهم و هو ينطبق على الحياة  

  .الفردية للشخص
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 : ثلاث قضايامجلة الأحوال الشخصيةنظم ت 
 

o القضايا المتعلقة بالأسرة، 
o ا المتعلقة بالحالة الأهلية و الولاية على المالالقضاي، 
o القضايا المتعلقة بالمواريث و الوصايا. 
 
 : نوعين من القواعدالجزائيالقانون يشمل  

  

o  قواعد موضوعية تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم و تبين العقوبات المقررة لكل منها

   أو الجزائي،و تسمى بالقانون الجنائي

o مجلة الإجراءات الجزائيةجرائية و يطلق عليها قانون قواعد شكلية أو إ. 
  

 سابق لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص"من أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ  

  "الوضع

 .تنقسم الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات 
  

o ت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤق:  هيالجنايات– 

كعقوبة أصلية و يمكن أن تردف بعقوبات تكميلية كالخطية و التجريد من الحقوق 

   1المدنية و السياسية و المراقبة الإدارية و الإبعاد

o 5 يوم و لا يتجاوز 16الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي لا يقل عن :  هيالجنح 
اء حالات العود أو استثن، 2 دينار60سنوات إضافة إلى الخطية التي لا تقل عن 

 ،الحالات التي يحدد فيها القانون مدد أخرى
o الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة يوم واحد أي أربع و عشرون : هيالمخالفات 

 3ساعة كحد أدنى و بخطية لا تقل عن دينار واحد 
 
قوع  مجموع القواعد الإجرائية و الشكلية التي تتبع من وقت و:مجلة الإجراءات الجيزائية 

 :و تمر مجلة الإجراءات الجزائية بالمراحل التالية. الجريمة إلى وقت تنفيذ العقوبة
o أي التحقيق الذي يقوم به المحقق بمجرد تبليغ الشرطة القضائية : البحث التمهيدي

 .أو النيابة العمومية عن وقوع الجريمة
o ة على النيابة بعد الانتهاء من البحت التمهيدي تحال القضي: مرحلة البحث الأولي

العمومية و قاضي التحقيق بحسب الحالات التي حددها القانون و بالرجوع إلى 

                                                 
  من مجلة الإجراءات الجزائية122الجزائية و الفصل  من المجلة 14الفصل  1
  من المجلة الجزائية16الفصل  2
  من المجلة الجزائية16الفصل  3
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التصنيف الثلاثي أي مخالفة أو جنحة أو جناية بصفتها السلطة المختصة و تقوم بعد 

 .ذلك إما بحفظ القضية أو إحالة القضية أمام  المحكمة المختصة
o النهائي في القضيةالمرحلة التي يتم فيها البت : المحاكمة.  

 
 تقام الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة و المساهمين و :الدعوة العمومية 

المشاركين في ارتكابها هي تحرك من طرف قضاة النيابة العامة أو الموظفون المكلفون بذلك 

 قانونيا يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر حسب شروط محددة في القانون
كتعويض عن الأضرار الناجمة عن الجناية أو الجنحة أو المخالفة هي من حق : ةالدعوة المدني 

  .جميع الذين أصيبوا بضرر جسدي، مادي أو معنوي نتج مباشرة عن الجريمة

 
o  يمكن لهده الدعوى أن تقام ضد الفاعلين أو المساهمين و المشاركين في ارتكاب

 .الجريمة و ضد ورثتهم أو المسئولين المدنيين عنهم
يمكن إقامة الدعوى المدنية و الدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحال  

 عليها الدعوى العمومية
يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة و هنا  

  يجب الانتظار إلى أن يبت نهائيا في الدعوى العمومية

 
  4:لقضايا التي تعرض بشكل كبير على الجمعيات و التي تستلزم المرافقةنموذج لبعض ا  . أ

  

 -هتك العرض -الإعتداء بالفاحشة و التحرش الجنسي  و السب و القذف الاغتصاب و 
  

  :القانون الدولي

  

  المدنية والسياسية الدولي الخاص بالحقوق العهد

 ة أو العقوبة القاسية أو ولا للمعامل يجوز إخضاع أحد للتعذيب لا :7المادة      
 ...بالكرامة اللاإنسانية أو الحاطة                           

  من ضروب المعاملة مناهضة التعذيب وغيره اتفاقية

  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ب ألم أو عذا عمل ينتج عنه  أي"بالتعذيب"لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد  :1المادة      

شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على 

في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو  معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه

 ب لأي سبب من الأسباب يقوم على يلحق مثل هذا الألم أو العذا  أو عندما-إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

                                                 
  .الأستاذة سعيدة القراش و المؤسسة التونسية للتنمية الجماعية صياغة هاته البطائق القانونية بتعاون مع  تمت 4

 الاغتصاب 
حسب 
القانون 
 الدولي
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التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف 

لهذه العقوبات أو  ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم. الرسمية بصفته

  .الذي يكون نتيجة عرضية لها

  ية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاق

   5المادة 
  :التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي الدول الأطراف جميع تتخذ

القضاء على التحيزات والعادات العرفية  تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق) أ

بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية  ادوكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتق

  للرجل والمرأة،

 
  القانون التونسي

  

  الاغتصاب

  

  تعريف الاغتصاب من خلال

  زائي التونسيالقانون الج

  

  وردت الفصول التي تتحدث عن الاغتصاب في الفرع الثاني المتعلق بالاعتداء على                           
  #في الاعتداء بما ينافي الحياء  # الأشخاص تحت عنوان                           

  : يعاقب بالإعدام:  227 الفصل                          

  . كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به– 1

 استعمال الوسائل  كل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة و لو بدون– 2

و يعتبر الرضا مفقودا . المذكورة و يعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة

  .إذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة

عشر عاما يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة :  مكرر227الفصل

و اذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما و دون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة . كاملة

و زواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات . و المحاولة موجبة للعقاب. خمسة أعوام

ا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا \المحاكمة او تستأنف التتبعات أو آثار . أو آثار المحاكمة

 من مجلة الأحوال الشخصية و ذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني 31للفقرة الثانية من الفصل 

  .عليها

ن يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدو:  228الفصل  

و يكون العقاب . و يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشر عاما كاملة. رضاه

 الاغتصاب
وهتك 
العرض 
 حسب

القانون 
 التونسيا
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بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو 

  .خر يجعل حياة المعتدى عليه في خطرالاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آ

كل اعتداء بالفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة يعاقب  :  مكرر228 الفصل

  .بالسجن مدة خمسة أعوام و المحاولة موجبة للعقاب

 227 ر إليها بالفصلو يكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشا  :229الفصل 

 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو 228 و 228مكرر و 

  # خدمته أو أطبائه أو جراحيه أو أطباء للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص

  

  القذف و هتك العرض

  

  لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية يحصل القذف بكل ادعاء أو نسبة أمر :245الفصل

  # من مجلة الصحافة57و يمكن اثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقررة بالفصل 

  : تحصل النميمة :246الفصل

  اذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت : أولا 

و النميمة موجبة للعقاب و لو كان . سمح له القانون بذلكثانيا اذا لم يكن للقاذف أن يثبت القذف عندما ي

  .وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم و لكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم

و يعاقب ، يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية قدرها مائتان و أربعون دينارا : 247الفصل 

  . ن مدة عام و بخطية قدرها مائتان و أربعون دينارامرتكب النميمة بالسج

  

  :جريمة الاغتصاب ما هي عناصرها و كيف تحدد عقوبتها )1

  

مواقعة أنثى بدون رضاها و يستنتج عدم الرضا إما باستعمال العنف ضد من كانت الاغتصاب هو  

تونسي أن المواقعة تقوم الرشد و يعتبر فقه القضاء الراشدة أو بدون استعمال العنف ضد من لم تبلغ سن 

 إذا ما تم الوطؤ بالمكان الطبيعي من الأنثى و بطريق الإيلاج حتى و إن كان الإيلاج جزئيا 
لمس مكان العفة أو كل فعل مناف للحياء يقع قصدا أو مباشرة على جسم الذكر أو  الأنثى أو على  

 صابا عورتهما بخلاف مواقعة الأنثى يعتبر اعتداء بالفاحشة و ليس اغت
  الاغتصاب هو سلوك عنيف تدخل فيه العلاقة السلطوية للرجل على المرأة 

 لا يتطرق لهذه الحالةتونسي الاغتصاب يمكن أن يكون مصدره حتى الزوج بالرغم من أن القانون ال 
  إقامة علاقة جنسية مع شخص لا تنفي جريمة الاغتصاب عن هدا الشخص في حالة عدم موافقة المرأة 

  غبة المرأة وإرادتها وفرض عليها سلوك جنسي معين اعتبر اغتصابامتى غابت ر 

 جميع النساء هن عرضة للاغتصاب مهما كانت تصرفاتهن أو لباسهن 
   فإن الجريمة تعتبر قائمة و بمجرد حصول ايلاج جزئيرغم عدم افتضاض البكارة 

 تشدد العقوبة حسب سن الضحية 
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 .تشدد العقوبة بالنظر لصفة الجاني 
 .الضحيةعقوبة أذا كان الفاعل من أصول تشدد ال 
 .تشدد العقوبة إذا ما استعان الجاني بشخص آخر 
  تشدد العقوبة إذا نتج عن الاغتصاب افتضاض البكارة 

  

 :أمام المحكمة مكونات الملف )2
 

يشار  والى مركز الأمن المختص ترابيا أي مكان وقوع الاعتداء أو مهورية  وكيل الجأمامتقديم شكاية  

تكى به وعنوانه ويتم ذكر جميع الظروف المحيطة بالواقعة والمكان والزمان التي وقعت ششكاية لصفة المفي ال

  . الشهود وعناوينهم وترفق الشكاية بشهادة طبيةوأسماءفيه 

 يحيل الملف على قاضي التحقيق أو على الجلسة ريمة أنبعد تكييفه لوقائع الجمهورية يمكن لوكيل الج 

  .مباشرة

 ل الملف على قاضي التحقيق يجب تقديم مذكرة المطالب المدنية إذا أحي 
يجب تقديم الطلبات المدنية من جديد أمام المحكمة بعد أن يحيل قاضي التحقيق الملف على الجلسة  

 المتعهدة بالنظر
يام في صورة حفظ الملف أمام قاضي التحقيق  فانه يمكن القيام على المسؤولية و يتم تأمين مبلغ مالي للق 

 بالقضية على المسؤولية الشخصية للشاكية  
 

  :سؤولية الدولة تجاه الاغتصابم )3

  

أكدت المحاكم الدولية لحقوق الإنسان و المحاكم الجنائية الدولية أن الألم و المعانات الناتجين عن الاغتصاب يتفقان 

  .روف شكلا من أشكال التعذيبو بموجب القانون الدولي يعتبر الاغتصاب في كثير من الظ. مع تعريف التعذيب

و الدولة مسؤولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عن حالات الاغتصاب التي يرتكبها موظفوها و هي 

مسئولة أيضا عن تلك التي يرتكبها الأفراد غير رسميين عندما تتقاعس عن التحرك لمنع الاغتصاب أو المعاقبة عليه 

  5أو إنصاف الضحية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  )منظمة العفو الدولية( مصائرنا بأيدينا فلنضع حدا للعنف ضد المرأة  5
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 :جراءات القانونية الواجب اتخاذهاالإ )4
  

  

  

أين يجب التوجه في حالة 

  الإغتصاب و لمن

التوجه مباشرة إلى طبيب لإجراء الفحص اللازم والحصول على شهادة طبية  .1

  .تتضمن تقريرا عن الحالة مع الإشارة إلى الجروح أو الإفتضاض

اب في التوجه مباشرة إلى أقرب مركز للشرطة قصد تقديم شكاية بالاغتص .2

 .مواجهة الفاعل
الابتدائية حكمة الملدى الجمهورية يمكن تقديم شكاية مكتوبة إلى وكيل  .3

 .مع الشهادة الطبيةالمختصة ترابيا 
 أن تطالب بتعويض مادي في مواجهة المعتدي  .4
بعد الحكم لصالحها في الملف يمكنها المطالبة بالتعويض عن المصاريف  .5

 .القضائية
 لكذبوضع طلب خاص ب أي الإعانة العدلية اعدة القضائية يمكن الحصول على المس

الأدلة الواجب 

توفرها انطلاقا 

  من القانون

  الشهادة الطبية 

  شهادة   شهود الإثبات 

   اعتراف الفاعل 

   حالة التلبس 

  

  

  الأدلة الواجب توفرها

  

الأدلة و القرائن 

الواجب توفيرها 

  لتدعيم الملف

o استعمال العنف مثلا.  

o يد بالسلاح الأبيضالتهد.  

o وجود خدوش أو رضوض على جسم المرأة الضحية.  

o  تأكيد الشهود في حالة وجودهم أنهم سمعوا صراخا أو

 . الضحية في وضعية خناق مع الفاعل بعد اغتصابهاباغتوا

  .تقديم الشكاية كتابة o  إجراءات هامة

o بل  أخد أسمائهم و عناوينهم مباشرة و قفي حالة التوفر على شهود يجب

  . ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم بالشكايةالتوجه للشرطة و يجب

   الشهادة الطبية بالشكاية إرفاقيجب 

من الأحسن التوجه للطبيب قبل أخد حمام و عدم غسل الملابس التي كانت  o  ملاحظات عملية

  .ترتديها

o لتسأل عن يجب على المرأة أن تتابع عن قرب شكايتها و تذهب هي أو محاميها 

 .مصير شكايتها
إذا كانت هوية الفاعل مجهولة فيمكن تقديم الشكاية ضد مجهول و على الشرطة 

  .إجراء بحث للعثور عليه
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 العنف الزوجي
  

  :القانون الدولي
  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية

   والاجتماعية والثقافية

  ستوىمد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى تقر الدول الأطراف في هذا العه: 12المادة    
  .من الصحة الجسمية العقلية يمكن بلوغه                          

  الدولي الخاص بالحقوق العهد

  المدنية والسياسية

حرمان أحد من يجوز  ولا. الحق وعلى القانون أن يحمى هذا. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. 1 :6لمادة ا

  .فاحياته تعس

. بالكرامة إنسانية أو الحاطة ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا يجوز إخضاع أحد للتعذيب لا: 7المادة 

  . الحر طبية أو علمية على أحد دون رضاهالخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة وعلى وجه

  من ضروب المعاملة مناهضة التعذيب وغيره اتفاقية

  إنسانية أو المهينة لاأو العقوبة القاسية أو ال

ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم  عمل ينتج عنه  أي"بالتعذيب"لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد : 1المادة 

عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على 

كبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي في أنه ارت اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه

يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان   أو عندما-شخص ثالث 

. الرسمية نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته

لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة  لعذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازمولا يتضمن ذلك الألم أو ا

  . عرضية لها

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  : التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي الدول الأطراف جميع تتخذ: 5المادة 

العادات  القضاء على التحيزات و  والمرأة، بهدف تحقيقتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل) أ

بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على  العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد

  أدوار نمطية للرجل والمرأة،

  الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

 عصبية الجنس ويترتب إليه فعل عنيف تدفع أي" العنف ضد المرأة "عني تعبير ، يالإعلانلأغراض هذا : 1المادة 

 أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في آذى يترتب عليه، أن يرجح أوعليه،

 ذلك في الحياة العامة  من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدثبأفعالذلك التهديد 

  .أو الخاصة

   : يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما يلي: 2المادة  

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 
  الدولي
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العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال . أ

اغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، و

  للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛ 

العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي . ب

عمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان ال

  على البغاء؛ 

  .  وقعأينماالعنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، . ج

صل من  تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتن ألاينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة و: 4المادة 

وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير، سياسة تستهدف القضاء على العنف . التزامها بالقضاء به،

   -:ضد المرأة، ولهذه الغاية ينبغي لها

 التمييز ضد أشكال في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع - حيثما لا تكون قد فعلت بعد -أن تنظر ) أ(

   عليه تحفظاتها أو سحب إليهانضمام المرأة أو الا

  .  تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأةأن) ب(

 تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين أن) ج(

  . أو ارتكبها أفرادالأفعالالوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه 

 بحق من يصيبون من النساء إداريةوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل أن تدرج في الق) د(

 آليات إلى تفتح فرص الوصول أن وينبغي الأضرار العنف عليهن  وان تؤمن للنساء تعويضا عن بإيقاع بالأضرار

نين الوطنية، سبل عادلة وفعالة  النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وان تتاح لهن حسبما تنص عليه القواأمامالعدالة 

 إعلام النساء بما لديهن من حقوق في التماس أيضا التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول الأضرارللانتصاف من 

  التعويض من خلال هذه الآليات؛ 

 تدرج أن العنف، أو أشكال وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع إمكانية تدرس  أن) هـ(

 تقدمه أن عون يمكن أيك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل،آخذة بعين الاعتبار حسب الاقتضاء، لذلإحكاما

  لا سيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ؛  المنظمات غير الحكومية،و

فية التي تعزز  والثقاوالإداريةان تصوغ،على نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية ) و(

 المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذية و إيذاء لا يتكرر أن العنف وتكفل أشكالحماية المرأة من جميع 

   لا تراعي نوع الجنس ؛ أخرى تدخل أشكال

  حد ممكن، ضمن حدود الموارد المتاحة لها وكذلك،حيث تدعو الحاجة،أقصى التكفل على إلى تعمل أن) ز(

، أطفالهن إلى النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وعند الاقتضاء إلىتعاون الدولي، بان تقدم  الإطارضمن 

 وإعالتهم والعلاج والمشورة والخدمات الصحية الأطفالمساعدة متخصصة، كإعادة التأهيل،والمساعدة على رعاية 

 لتعزيز الأخرىتخذ كل التدابير  تأنوالاجتماعية والمرافق والبرامج،  فضلا عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها 

   تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي؛ وإعادةسلامتهن 

   المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛لأنشطتها تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية أن) ح(
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 عن تنفيذ والمسئولين  القوانين والموظفين العموميينإنفاذ لضمان تزويد موظفي ةاللازم تتخذ التدابير أن) ط(

  سياسات درء العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعين لاحتياجات المرأة ؛

 السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل أنماط تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولاسيما في مجال التعليم، لتعديل أن) ي(

 من الجنسين أو تفوقه أي دونية إلى المستندة الأخرىسات التقليدية وكل الممارسات  التحيز والممارولإزالةوالمرأة، 

   القوالب الجامدة فيما يتعلق فبدور الرجل والمرأة ؛  أو إلى

، عن مدى الأسري، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف الإحصاءات تساند الأبحاث ونجمع البيانات وتصنف أن)ك(

 هذا العنف وطبيعته وخطورته أسبابالمرأة، وان تشجع الأبحاث التي تتناول  العنف ضد أشكالتفشي مختلف 

 ونتائج الإحصاءات يجري نشر أنوتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على 

    ؛إليهاالأبحاث المشار 

  الضعف في مواجهة العنف،  تتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات أن) ل(

أن تضلع، عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، المتعلقة بحقوق الإنسان، ) م(

   ،الإعلان لتنفيذ هذا المتخذةبتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير 

) س(، الإعلانلمساعدة على تنفيذ المبادئ التي يتضمنها هذا أن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية ملائمة ل) ن(

أن تعترف بالدور الهام الذي يؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية، في كافة أنحاء العالم، في رفع درجة 

  الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة، 

ات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويات المحلية أن تسعل وتساند عمل الحركة النسائية والمنظم) ع (

  ،  الإقليميةوالوطنية و

الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف ضد  / الإقليميةأن تشجع المنظمات ) ف(

  . المرأة ضمن برامجها، حسب الاقتضاء

 
  القانون التونسي

  

  تعريف العنف الزوجي من خلال

  :قانون الجنائيال

  

  أو غير ذلك من أنواع العنف و لممن يتعمد إحداث جروح أو ضرب :218 الفصل  
  عام و بخطية قدرها ألاف دينار و يعاقب بالسجن مدة319بالفصل  مقرر تكن داخلة                          
 ه، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا ل                          

و يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام و بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم  .بخطية قدرها ألفا دينار

و  .إسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب .إضمار الفعل

  المحاولة موجبة للعقاب

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 

 تونسي ال
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 إذا تسبب عن أنواع العنف المقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو  :219الفصل 

تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر و لم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب 

 إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز النتائج عن و يكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام بالسجن لمدة خمسة أعوام

و يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه  الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة

  رجة السقوط و لو في صورة إسقاط الدعوى\مهما كانت 

ن مائتين  إلى ألفي دينار كل من يهدد  يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام و بخطية م :222الفصل 

و يكون العقاب مضاعفا  غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا و ذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد

 إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى و أن كان هذا التهديد بالقول فقط

  

 :تلخيص للعنف الزوجي و العنف بشكل عام )1
  

 أو االعنف بشكل عام هو كل سلوك صادر عن شخص اتجاه شخص آخر يسبب من خلاله ضررا مادي 

  جسديا أو نفسيا في ذاته أو ممتلكاته 

ويمكن للعنف أن يأخذ أشكالا متنوعة وتسميات مختلفة تختلف حسب المتسبب في العنف أو حسب  

وأيضا حسب الهدف المبتغى من وراء الأداة الممارس بها العنف أو حسب الشخص الذي أصابه العنف 

 يجعل جميع أشكال العنف تتداخل فيما بينها بحيث يصعب الحديث عن شكل الذيالشيء .هدا السلوك

 ؛دون الآخر
 ؛عنفا معنويا أو عنفا مادياأو يمكن للعنف أن يكون عنفا جسديا  
 ه الجسدي أو المعنوي؛ العنف الزوجي هو الحالة التي يمارس فيها الزوج السلطة باستعمال الإكرا 
العنف هو ما يمارس تجاه الزوجة من ضرب وجرح وسب وشتم وتهديد بالقتل أو إشهار السلاح  

 ؛الأبيض
  ؛طرد الزوجة في منتصف الليل بملابس النوم هو أيضا وجه من أوجه العنف الزوجي 

 ؛فممارسة الجنس مع الزوجة رغم إرادتها هو اغتصاب للزوجة و بالتالي هو أيضا عن 
 ؛العنف الزوجي يندرج ضمن باب الجنايات و الجنح المرتكبة ضد الأشخاص بشكل عام 
تشدد العقوبة المنصوص عليها بخصوص الجنايات و الجنح المرتكبة ضد الأشخاص إدا كان الفاعل هو  

 ؛الزوج تجاه زوجته
  

  مفاهيم خاطئة عن العنف الزوجي )2

  ؟) سر الفقيرة والغير متعلمةالأ( يقال أن العنف الزوجي خاص بطبقات معينة  

غير صحيح لأن جميع النساء ممكن أن تكن عرضة للعنف من طرف أزواجهن دون أن يكون  

  . ميةالأللفقر أو الغنى أو 

  .يقال أن العنف الزوجي اليوم أصبح نادرا؟   
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غير صحيح فهو يوجد بنفس الحدة حتى اليوم وفي جميع الدول و هو يعتبر من الجرائم  

  .نهاالمسكوت ع

 يقال إن النساء هم السبب الرئيسي فيما يتعرضن له وذلك من خلال سلوكياتهن كمعارضتهن    

  لأزواجهن أو قيامهن بشيء لا يجب القيام به أو العكس؟

غير صحيح الحقيقة أنه لا يحق لأحد أن يضرب الآخر مهما كانت الأسباب و الرجال  

  .مهما فعلت النساء أو لم تفعلنالعنيفين سيجدون دائما مبررات لسلوكهم العنيف 

  . إذا أرادت النساء ترك أزواجهن العنيفين يمكنهن ذلك وهن يبقين فقط لأنهن يحبون ذلك؟   

غير صحيح لأن النساء لا يتركن منازلهن لأسباب عديدة من بينها الخوف من عنف مضاعف  

 استقلاليتهن من طرف أزواجهن، تفادي الاعتراف بأنها عرضة للعنف من طرف زوجها، عدم

المادية، الافتقار لمكان يمكن اللجوء إليه، الافتقار لحماية قانونية كافية لهن، انعدام الدعم 

  الخ...المادي والنفسي من طرف الآخرين

  . الرجال العنيفين هم إما مدمنين أو مرضى عقليا؟   

هو مجرد غير صحيح بل القليل من الرجال المرضى عقليا من يمارسون العنف، و الكحول  

 .تبرير لشرعنة العنف و إلا لماذا هم عنيفين فقط مع نسائهم و ليس مع الجميع
  

 :مكونات الملف )3
 

  : في حالة تقديم شكاية 

ويشار في الشكاية لصفة مركز الأمن المختص ترابيا  أو مهوريةوكيل الجمساعد  أمامتقديم شكاية  

 وأسماءلواقعة والمكان والزمان التي وقعت فيه تكى به وعنوانه ويتم ذكر جميع الظروف المحيطة باشالم

  .الشهود وعناوينهم وترفق الشكاية بشهادة طبية

 يحيل قضية أنبعد تكييفه لوقائع الساعد وكيل الجمهورية المكلف بقبول الشكايات في العنف يمكن لم 

  .مباشرةالملف على قاضي التحقيق أو على الجلسة 

 التحقيق يحيل قاضييجب تقديم مذكرة المطالب المدنية بعد أن إذا أحيل الملف على قاضي التحقيق  

تقديم الطلبات المدنية و التي تهدف الى طلب التعويض عن الضرر الملف على الجلسة يجب إعادة 

  اللاحق للمتضررة من جراء العنف المسلط عليها

 قضية الاعتداء على طلاق للضرر يجب تقديم نسخة قانونية من الحكم الصادر فيفي حال تقديم طلب لل 

  قرين و ذلك لتبرير طلب الطلاق للضرر 
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  الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها )4

  

أين يجب التوجه 

في حالة العنف 

  الزوجي  و لمن

 :إماتقدم شكاية بالمعتدي 
o  للشرطة 
o لدى مهورية المكلف بتلقي شكاوى العنف بين الأزواج  وكيل الجإلى مساعد

 المختصة ترابيا أي التي بدائرتها مقر المدعى عليه لابتدائية المحكمة ا
  في إطار الطلبات المدنية يمكن للضحية المطالبة بتعويض مادي في مواجهة زوجها 

الأدلة الواجب توفرها 

  انطلاقا من القانون

  

 بها بما فيها شهادة الاستعانةجميع الأدلة التي يمكن للزوجة 

  الشهود

  

الأدلة الواجب 

  توفرها

الأدلة و القرائن الواجب   

  توفيرها لتدعيم الملف

o شهادة طبية.  

o صور  

  

 .ترفق الشكاية بشهادة طبية تثبت الأضرار الجسمانية ومدة العجز المترتبة عن هذا العنف o  إجراءات هامة
o  به أو المشتكى بهمالمشتكىيستمع إلى الضحية . 
o  النيابة العامة أي بعد إعطائها يحال الملف على جلسة بعد تكييف الجريمة من طرف

  .الوصف المناسب هل هي جنحة أم جناية ؟  ويبث في اختصاص المحكمة عندها

o  يمكن للضحية أن تعزز موقفها أثناء المحاكمة بشهادة الشهود الذين يؤكدون واقعة العنف

  الذي مورس عليها

o يحكم لها بهذا التعويض المادي.   

  

  

  

  ملاحظات عملية

o  تعرضت الزوجة لعنف من طرف زوجها هي إذا في حالة ما إتباعهااجب الوالإجراءات 

  .المتبعة في حالة العنف بصفة عامةالإجراءات نفس 

o  يجب على المرأة أن تتابع عن قرب شكايتها و تذهب هي أو محاميها لتسأل عن مصير

 .ملفها
o ة العنف يجب على الزوجة أن تتوجه دائما للشرطة من أجل وضع شكاية مهما كانت قيم

 مورس عليها و مهما كانت نتيجة الشكاية التي ستضعها و دلك من أجل تجميع الذي

 .ملف متكامل
o لا يضمن أية حماية للزوجة المعنفة طيلة مراحل الحكم من أجل ذلك تونسي القانون ال

 .هناك بعض الجمعيات التي توفر هاته الحماية
  .ها تحدد نوعية الجريمةمدة العجز المبينة في الشهادة الطبية مهمة لأن
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  التحرش الجنسي

  

  :القانون الدولي

 

  العهد الدولي الخاص بالحقوق 

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  

 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى: 12المادة    
  . بلوغهالجسمية والعقلية يمكن من الصحة مستوى                        

  الدولي الخاص بالحقوق العهد

  المدنية والسياسية 

  .ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة يجوز إخضاع أحد للتعذيب لا: 7المادة 

  .الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر على وجه

  من ضروب المعاملة وغيره.بمناهضة التعذي اتفاقية

   أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم  عمل ينتج عنه  أي"بالتعذيب"أغراض هذه الاتفاقية، يقصد :1المادة 

عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو 

في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه  ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبهعلى اعتراف

يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على   أو عندما-هو أو أي شخص ثالث 

ر التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخ

لهذه  ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم. الرسمية يتصرف بصفته

  .العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  :التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي الدول الأطراف جميع تتخذ:5المادة 

القضاء على التحيزات والعادات  يير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيقتغ) أ

بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو  العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد

  .على أدوار نمطية للرجل والمرأة

لتدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها ا الدول الأطراف جميع تتخذ: 10المادة 

  (...) الرجل في ميدان التربية حقوقا مساوية لحقوق

المرأة في ميدان العمل  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد: 11المادة 

  (...) فس الحقوقلكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، ن

  

  

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 
  الدولي
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  :القانون التونسي

  

  تعريف التحرش الجنسي حسب

  زائي القانون الج

   2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 73قانون عدد 

  

 يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب : ثالثا226الفصل  
يا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أقوال أو و يعد تحرشا جنس التحرش الجنسي                           

أفعال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو 

و يضاعف ، رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات

لجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني العقاب إذا ارتكبت ا

  .يعوق تصديهم للجاني

 لا تحول العقوبات المقررة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لغيرها من : رابعا226الفصل 

و في  طلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضررالجرائم و لا يجري التتبع في جريمة التحرش الجنسي إلا ب

صورة صدور قرار بأن لا وجه للتتبع أو إذا صدر حكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى به أن يطلب 

  التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل الادعاء بالباطل 

  

 :سط التحرش الجنسيتعريف مب )1
 

عروض جنسية غير مرغوب فيها، طلب خدمات جنسية، وغيرها من ممارسات الشفوية والجسدية ذات  

طبيعة جنسية تشكل تحرشا جنسيا، وعند الرضوخ أو رفض هذه الممارسات بشكل صريح أو ضمني 

 أو خلق جو راسة  أو الد، تعيق التطور في العمل أو الدراسة مثلا يكون لذلك انعكاسا على العمل

 . أو الدراسة غير سليم وعدائي في العمل
 أو هو أيضا سلوك غير مرغوب فيه صارم أو مهيمن يغير في شروط العمل و يخلق جوا مرعبا في العمل 

 هذا النوع من التحرش الجنسي ليس له بالضرورة انعكاسا حول التطور في العمل.  و عدائيالدراسة

ره الزملاء في العمل أو شخص أجنبي، و هو ليس محدودا في العروض ، بل يمكن أن يكون مصدمثلا

 و خادشة لحيائه و ماسة الجنسية بل يمكن أن يكون ممارسات عدائية و استفزازية بالنضر لجنس الآخر

  .بكرامته

  .الرجال في العمل يحكون نكثا جنسيا عدائية أو يعلقون صورا فاضحا لاستفزاز النساء: مثال

 يقوم عندما تكون المرأة المستخدمة مجبرة على الاختيار إما الخضوع للعروض الجنسية يمكن أيضا أن 

المقدمة لها أو أن تفقد امتيازا في العمل من حقها، هنا المتحرش تكون له السلطة في التحكم في 

  .الامتيازات في العمل

 .تستجب لرغباته الجنسيةرب العمل الذي يهدد الكاتبة بالطرد أو الحرمان من ترقية إذا لم : مثال

التحرش 
الجنسي 
حسب 
  القانون 
 التونسي
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 :مكونات الملف )2
 

تكى به وعنوانه وصفته  ويتم ذكر جميع شفي الشكاية لصفة المالجمهورية و يشار  وكيل أمامتقديم شكاية  

ائل التي  وغيرها من الوسالإكراه أو التهديدات أو وسائل الأوامرالظروف المحيطة بالواقعة مع ذكر نوع 

 الشهود وعناوينهم وترفق الشكاية بشهادة وأسماء والزمان التي وقعت فيه  والمكاناستعملها المشتكى به

  . إن أمكن أو تسجيلات صوتية موثقة بمحضر معاينة من طرف عدل منفذ أو صورطبية

 الجلسة مباشرة   قاضي التحقيق أو على يحيل الملف علىقضية أنبعد تكييفه لوقائع المهورية لوكيل الج 
 قيام على المسؤولية الشخصية مع تأمين المبلغ الذي تحدده المحكمة لذلك حفظ الملف يمكن الإذا  

  

 الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها )3
  

أين يجب التوجه 

في حالة التحرش 

  الجنسي  و لمن

o  إن أمكن و ذلك بحسب الحالات خاصة إذا كانت حالة التوتر الحصول على شهادة طبية

  و الضغط قد ولدت حالة نفسية خاصة

o و الذي يحيله بدوره   مركز الأمن المختص ترابياأو مهورية  وكيل الجأمام شكاية متقدي

  على وكيل الجمهورية  

o  و كل وسائل الإثبات  الإثباتجميع المعطيات مع الحرص على الاستماع لشهود تقديم

  ممكن اعتمادها

  

  

الأدلة الواجب 

  توفرها

  

الأدلة الواجب توفرها 

  انطلاقا من القانون

  ثبات الوقائع  ا

 الموظفة والضغط مثلا التهديد بنقل الإكراه وسائل إثبات

  .ضدا على القانون

 أخد أسمائهم و عناوينهم مباشرة و قبل التوجه للشرطة في حالة التوفر على شهود يجب o  إجراءات هامة

 . ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم بالشكايةو يجب
  

 المرأة أن تتابع عن قرب شكايتها و تذهب هي أو محاميها لتسأل عن مصير يجب على o  ملاحظات عملية

 .ملفها
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  النفقة على الزوجة و الأبناء

  

  :القانون الدولي

 

  اتفاقية القضاء على جميع 

  أشكال التمييز ضد المرأة

 على التمييز ضد تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء .16:1المادة 
 على وبوجه خاص تضمن، المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية،                  
  :أساس المساواة بين الرجل والمرأة                  

 ...  

   نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،) ج

 ...  

عليها وإدارتها والتمتع بها  الممتلكات والإشرافنفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة ) ح

  .والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو 1: 16المادة 

   التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله ق لدىوهما متساويان في الحقو. الجنسية أو الذين

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له و لأسرته، و : 25المادة 

يتضمن ذلك التغذية و الملبس و المسكن و العناية الطبية و كذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، و له الحق 

الات البطالة و المرض و العجز والشيخوخة و غير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة في تأمين معيشته في ح

  .للأمومة والطفولة الحق في مساعدة و رعاية خاصة لظروف خارجة عن إرادته

   الدولي الخاص بالحقوق العهد
  المدنية والسياسية

  :...23المادة 

الزوجين وواجباتهما لدى  لكفالة تساوى حقوقتتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة .4

يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية  وفى حالة الانحلال. التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله

  .للأولاد في حالة وجودهم

  أشكال القضاء على جميع اتفاقية

   التمييز ضد المرأة

  .لمساواة مع الرجل أمام القانونتعترف الدول الأطراف للمرأة با.1: 15المادة 

وتساوى بينها وبينه في  تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،.2

  .فرص ممارسة تلك الأهلية

  

نفقة الزوجة 
و الأبناء 
حسب 
القانون 
 الدولي
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  :القانون التونسي

  

  قانون الأسرةتعريف النفقة حسب 

  بمجلة الأحوال الشخصية

  

  الزوجية و القرابة و الإلزام: أسباب النفقة :  37الفصل

 ه المدخول بها و على مفارقته مدةيجب على الزوج أن ينفق على زوجت : 38الفصل 
  عدتها                           

  لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة : 42الفصل 

 تعلمهم، على ألا  يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل :46الفصل 

يتجاوزوا الخامسة و العشرين من عمرهم و تبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها 

  على زوجها كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم 

   التعليم و ما يعتبر من  الضروريات في العرف و العادةتشمل النفقة الطعام و الكسوة و المسكن و : 50الفصل 

  تقدر النفقة بقدر وسع المنفق و حال المنفق عليه و حال الوقت و الأسعار : 52الفصل 

إذا تعدد المستحقون للنفقة و لم يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعا قدمت الزوجة على  : 53الفصل 

  لى الأصولالأولاد و الأولاد الصغار ع

و يقوم . على كل من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف و يحسن عشرته و يتجنب إلحاق الضرر به: 23الفصل 

الزوجان بالواجبات حسبما يقتضيه العرف و العادة و يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة و حسن تربية الأبناء و 

و على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على  ت الماليةتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم و السفر و المعاملا

و على الزوجة أن تساهم في الإنفاق على  الزوجة و الأبناء على قدر حاله و حالهم في نطاق مشمولات النفقة

  الأسرة إن كان لها مال

ة و جراية  و المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفق1993 جويلية 5  المؤرخ في1993 لسنة 56القانون عدد 

  الطلاق

إحداث صندوق لضمان تسديد النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات و أولادهن : الفصل الأول

  .حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون

يطلق على هذا الصندوق اسم صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق و يعهد بالتصرف فيه إلى الصندوق القومي 

  . الاجتماعيللضمان

يمكن للمطلقات و أولادهن الصادرة لفائدتهن أحكام باتة متعلقة بالنفقة أو بجراية الطلاق و تعذر  :2 الفصل

 ب للحصول على المبالغ المستحقة وتنفيذها لتلدد المدين أن يتقدموا لصندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق بمطل
 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية و 53يال طبقا لمقتضيات الفصل يثبت تلدد المدين إذا تعلقت به قضية إهمال ع

يتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها مشاهرة في أجل يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ 

  تقديم المطلب المستوفى للشروط القانونية؟

 

النفقة على 
الزوجة و 

الأبناء 
حسب 
القانون 
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 :لنفقةلتعريف مبسط  )1
  

 و تعليم بالنسبة للأبناء  و كل ما يعتبر من كسوة و سكنهي ما ينفق بشكل عام من طعام و :  النفقة 

 .، و ذلك بسبب الزوجية أو القرابة أو الالتزامالضروريات بحسب العرف و العادة 
  تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها 

 .إذا كان لها مال على الأم سرة تجب نفقة الأ 
الإخلال بواجب النفقة يمكن أن يكون سببا للقيام بطلب الطلاق للضرر لذلك يجب القيام بقضية في  

النفقة أمام قاضي الناحية الموجود به مقر الزوجين أو الموجود به مقر الزوج إن كانا غير متساكنين 

ا و نهائيا و في لسبب أو لآخر أو مقر الزوجة و بعد الحصول على حكم و الاعلام به و صيرورته بات

صورة تخلف الزوج عن الدفع يجب تقديم قضية في إهمال عيال أمام مساعد وكيل الجمهورية المكلف 

بقضايا إهمال العيال بالمحكمة الابتدائية التي بدائرتها مقر الزوج و الذي بعد استدعاء الزوج و عدم 

 الزوج  وعند صدور حكم في إهمال تسوية الوضعية يحيل الملف على قاضي الناحية الذي بدائرته مقر

  عيال يمكن عندها الإدلاء به في قضية الطلاق لإثبات الضرر الحاصل للزوجة   

  

 :مكونات الملف )2
 

عريضة الدعوى امام قاضي الناحية الذي بدائرته مقر احد الزوجين او كليهما  لطلب الحصول تقديم  

  .ية القضائأداء الرسوموهو معفى من على حكم في النفقة 

 و عدد الأبناء القصر الذين يمكن للزوجة يتضمن اسم الزوجة وعنوانها والاسم الكامل للزوج وعنوانه 

 يشار فيه إلى تاريخ إمساك الزوج عن النفقة عن الزوجة والأبناء إن وجدوا القيام في حقهم و

  .ومحددوتلتمس فيه الحكم علية بأداء مبلغ معين 

 مضامين ولادة الأبناء إن الزواج أو صورة مصادق عليها وأصل عقد : بترفق عريضة الدعوى  

وجدوا و ما يفيد دخل الزوج إن أمكن و الشهادات المدرسية و الشهادات الطبية إن كانت هناك 

مصاريف علاج أو كل ما من شأنه أن يبرر طلب المقدار المالي المطالب به في عريضة و يستدعى الزوج 

  الإدارية بحسب الأحوال ذلك أن إنابة محامي غير وجوبيةبواسطة عدل منفذ او بالطريقة
يمكن أيضا القيام بقضايا الترفيع في النفقة و بنفس الطريقة و أمام نفس المحكمة وفق نفس قواعد  

 .الاختصاص
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  :الإجراءات القانونية أمام المحكمة )3

  

أين يجب التوجه 

في حالة الحرمان 

 من النفقة و لمن

  

  احية النإلى محكمة 

 انطلاقا الضروريةالوثائق 

 من القانون
o  رسم الزواج 
o مضامين الولادة  

o درسية ادات المشهال 

  

  

الوثائق الواجب 

  الإدلاء بها

 
الوثائق الواجب توفيرها 

 لتدعيم الملف
  .كل ما يلزم لإثبات قدرة الزوج على أداء النفقة

o في الأجرشهادة    

o الملكيةادة شه  
o الفواتير بأنواعها 

  لاجراء بحث حول وضعيته الاجتماعية طلب

 و استقر العمل على ان المراجعة ممكنة كل سنتينيمكن المطالبة بالزيادة في النفقة  o ملاحظات عملية
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  .الحضانة و النيابة الشرعية

  

  :القانون الدولي

  

  الدولي الخاص بالحقوق  العهد

  المدنية والسياسية 

  ..:.:23المادة  

 لأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين تتخذ الدول ا  4 
وفى حالة الانحلال يتوجب . وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله                          

  .اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية

  شكال التمييز ضد المرأةأ 

المتصل بحركة الأشخاص وحرية  تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع:.15المادة 

  .اختيار محل سكناهم وإقامتهم

علقة على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المت  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء1: 16المادة 

  :وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة بالزواج والعلاقات العائلية،

في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى  نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،) ح

  الأول، جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار

الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من  لمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية علىنفس الحقوق وا) د

  الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع

 شراف عليها وإدارتها والتمتع بهاالزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإ نفس الحقوق لكلا) ح(
  .والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض

  اتفاقية حقوق الطفل

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة : 5المادة 

 قانونا عن الطفل، في المسئولين من الأشخاص أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم

أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف 

 .بها في هذه الاتفاقية
السلطات كره منهما، إلا عندما تقرر  تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على .1: 9المادة 

للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون  المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا

وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو . مصالح الطفل الفضلى

  .  اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفلإهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين

 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى 1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة . 2

  .والإفصاح عن وجهات نظرها

الحضانة 
حسب 
ون القان

 الدولي
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قات تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلا. 3

  .شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد . 4

 في ذلك الوفاة التي تحدث بما(الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة 

، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند )لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص

أو أعضاء الأسرة (الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب 

وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على . علومات ليس لصالح الطفلإلا إذا كان تقديم هذه الم) الغائبين

  ).أو الأشخاص المعنيين(تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى 

تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك : 12المادة 

  .بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجهالآراء 

ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، . 2

  . الإجرائية للقانون الوطنيإما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد

القائل إن كلا الوالدين يتحملان  تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ: 18المادة 

علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة،  وتقع. مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه

 .وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. هالطفل ونمو المسؤولية الأولي عن تربية

  

  :القانون التونسي

  

 :الحضانة
  

  تعريف الحضانة حسب 

  مجلة الأحوال الشخصية

   الحضانة حفظ الولد في مبيته و القيام بتربيته:54 فصلال  

  إذا امتنعت الحاضنة من الحضانة لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد غيرها:  55 الفصل  

  لسنة20 بالقانون عدد 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2أضيفت الفقرات :  56الفصل   
  مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان 2008 مارس 4المؤرخ في  2008                               

 الأب إسكانها مع للحاضنة مسكن فعلى له مال و إلا فمن مال أبيه و إذا لم يكن                               

  .المحضون

و يترتب للحاضنة عند إلزام الأب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب و يزول هذا 

  .الحق بزوال موجبه

و في صورة إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي في تسوغه يستمر الأب على أداء معينات 

  . ل الموجبالكراء إلى زوا
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و عند إلزام الأب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة و محضونها يتم تقديرها بحسب وسع الأب و حاجيات 

المحضون و حال الوقت و الأسعار و لا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة و محضونها بالمسكن الذي على ملك 

  .التنصيص على هذا الحق بسند التفويت أو الرهنالأب دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو دونه أو رهنه شريطة 

و يمكن مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف و الأحوال و تنظر المحكمة في مطالب 

المراجعة وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي و عليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة 

تبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة بخصوص سكنى الحاضنة و محضونها قابلة للمراجعة و  .المحضون

  .طبقا للإجراءات المقررة لها

  الحضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية مستمرة بينهما : 57الفصل 

ون المحضون سالما من يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفا أمينا قادرا على القيام بشؤ : 58 الفصل

الأمراض المعدية و يزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون عندم من يحضن من النساء و أن يكون محرما 

و إذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما لم ير الحاكم خلاف . بالنسبة للأنثى

الزوج محرما للمحضون أو وليا له أو يسكت من له الحضانة مدة عام ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون و إذا كان 

  .بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أما و ولية عليه في آن واحد

إذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون فلا تصح حضانتها إلا إذا لم يتم المحضون  : 59الفصل 

و لا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت , لخامسة من عمره و أن لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيها

  .   هي الحاضنة

للأب و غيره من الأولياء و للأم النظر في شأن المحضون و تأديبه و إرساله إلى أماكن التعليم لكنه  : 60الفصل 

  . القاضي خلافه لمصلحة المحضونكل ذلك ما لم ير. لا يبيت إلا عند حاضنه

إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت  : 61الفصل 

  .حضانتها

يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه إلا برضاها ما دامت حضانتها قائمة و لم تقتض مصلحة  : 62الفصل 

  .المحضون خلاف ذلك

  .يمكن لمن عهدت إليه الحضانة أن يسقط حقه فيها و يتولى الحاكم في هذه الصورة تكليف غيره بها : 64الفصل 

الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته و من تعهده و إذا طلب نقله إليه للزيارة  : 66الفصل 

  ارة طبقا للإجراءات المقررة في القضاء المستعجلو يبت قاضي الأسرة في طلب ممارسة حق الزي .فكلفة الزيارة عليه

إذا توفي أحد والدي المحضون فلجديه ممارسة حق الزيارة و يراعي قاضي الأسرة في ذلك :  مكرر66الفصل 

  .و يبت في طلب الزيارة طبقا لإجراءات المقررة بالفصل المتقدم. مصلحة المحضون

إذا انفصم الزواج و كان  .انة إلى من بقي حيا من الأبوينإذا انفصم الزواج بموت عهدت الحض : 67الفصل 

و على القاضي عند البت في ذلك أن يراعي  .الزوجان بقيد الحياة عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى  غيرهما

و تتمتع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون و . مصلحة المحضون

و يمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على  .ه و التصرف في حساباته الماليةدراست

الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي أو تغيب عن 

 .مقره و أصبح مجهول المقر أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون
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  ريمة عدم إحضار محضونج

   1962 ماي 24 المؤرخ في 1962 لسنة 2 القانون عدد

في صورة حكم وقتي أو بات بالحضانة فان الأب أو الأم أو كل شخص آخر لا يحضر المحضون لمن له : فصل وحيد

تولى الحق في طلب إحضاره أو يتعمد و لو بدون حيلة أو قوة اختطاف ذلك المحضون و اختلاسه أو يكلف من ي

حضانتهم أو من المكان الذي وضعوه به يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر  افه أو اختلاسه من أيدي من هو في اختط

 . إلى عام و بخطية من أربعة و عشرون دينار الى مائتين و أربعين دينارا أو بأحدى العقوبتين فقط

 
 الولاية و التقديم

  

  تعريف الولاية و التقديم على القاصرين

   مجلة الأحوال الشخصيةحسب

  

 الولي هو العاصب بالنسب و يجب أن يكون عاقلا ذكرا رشيدا و القاصر  : 8الفصل 
  . و الحاكم ولي من لا ولي له. ان أو أنثى وليه وجوبا أبوه أو من ينيبه ذكرا                            

 هليته مع مراعاة أحكامالقاصر وليه أبوه أو أمه إذا توفي أبوه أو فقد أ  :154فصل ال

 و. فقدانها الأهلية و لا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو. الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج
  .عند وفاة الأبوين أو فقدان أهليتهما و لم يكن للقاصر وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم

اصر أصالة و لا تبطل الا باذن من الحاكم لأسباب  للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على الق :155الفصل 

  .شرعية

   و المتعلق1957 جويلية 18الأمر المؤرخ في 

  بترتيب تسمية المقدمين و مراقبة تصرفاتهم و حساباتهم

من يتوفى عن تركة قليلة و يترك من بين ورثته من كان قاصرا فانه يجب على الوصي و الرشداء من  : 1الفصل 

موا بوفاته في ظرف ثلاثة أيام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها الوفاة أو حاكم الورثة أن يعل

الناحية بالنسبة للمركز الذي لا يوجد به وكيل الجمهورية و يمكن أن يقع الإعلام للوالي أو المعتمد أو شيخ 

  .كم الناحية المومأ إليه في ظرف أربع و عشرين ساعةالتراب و هؤلاء يبلغون الإعلام كتابة لوكيل الجمهورية أو حا

و في حالة عدم وجود وصي فان حاكم  يتولى الوصي إدارة أملاك القاصر بمجرد ما يقع التضمين : 5الفصل 

  من هذا الأمر يعين بطلب من وكيل الجمهورية مقدما على القاصر سواء أكان11التقاديم المشار إليه بالفصل 
و يتولى المقدم المعين أو الوصي التصرف في مكاسب منظوره طبق القانون و على أوفق وجه  . أم غيره الوقتيم المقد

  ,لمصالح القاصرين

 على الوصي أو المقدم على القاصر أن يدلي لوكيل الجمهورية في نهاية شهر مارس و نهاية شهر  :6الفصل 

 و وكيل الجمهورية أو من ينوبه ،لمثبتة بقدر الإمكانأكتوبر من كل عام بحساباته دخلا و خرجا مصحوبة بالحجج ا

  .يحقق الحسابات و يضمنها بالدفتر المعد لذلك و يختمها بإمضائه إن صادق عليها

النيابة 
الشرعية 
حسب 
القانون 

 تونسيال
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 حاكم التقاديم يأذن كتابة المقدم أو الوصي بإجراء التصرفات التي تتوقف على اذن سابق من طرفه  :7الفصل 

 ينظر في كل خلاف في شأن المصادقة على حساب المقدم أو الوصي و كل كما. حسب النصوص الجاري بها العمل 

  .الدعاوى التي ترمي إلى تعويضها و ذلك بطلب ممن يهمه الأمر

و ينظر حاكم التقاديم زيادة على ذلك بطلب ممن يهمهم الأمر أو من وكيل الجمهورية في قضايا التقديم على 

المجنون أو ضعيف العقل أو في ترشيد الصغير ترشيدا مقيدا حسب الغائب و على الصغير الذي لا ولي له أو 

 من مجلة الأحوال الشخصية كما ينظر في التقديم على المحكوم 160 و 158 و 154 و 83أحكام الفصول 

  . من المجلة الجنائية30عليهم بالأشغال الشاقة حسب أحكام الفصل 

د مال غير مستعمل راجع للورثة القاصرين فان وكيل  إذا ظهر من محاسبة الوصي أو المقدم وجو :8الفصل 

  .الجمهورية يأذن بتأمينه حالا بصندوق الأمائن و الودائع لحساب القاصرين

 الوصي و المقدم الذي يقدم حسابه كما ذكر أو الذي يمتنع من تأمين فواضل الأموال غير المستعملة و  :9الفصل 

كما يجب فانه يكون مستهدفا للعقاب بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية ذلك بعد التنبيه عليه في كلتا الصورتين 

  . من القانون الجنائي297قدرها مائة ألف فرنك بقطع النظر عما يقتضيه الفصل 

عندما يبلغ الوارث القاصر من الرشد أو يقع ترشيده فان وكيل الجمهورية يستدعيه لديه مع المقدم  : 10الفصل 

الحساب بالدفتر المشار إليه ثم أن هذا الوارث يمكن على الوجه القانوني من حوز ما انجر و بمحضر الجميع و يوقف 

  .له بالإرث و تبر أ بذلك ذمة مقدمه و ينص على ذلك بدفتر الحساب و يختم بإمضاء وكيل الجمهورية

في مناباتهم إلى أن و إن بقي من الورثة من هم قاصرون فان الدفتر يبقى معمولا به ويستمر المقدم على التصرف 

  . يبلغ كل واحد منهم سن الرشد على النحو المتقدم و يحفظ حينئذ دفتر الحسابات بخزينة المحكمة

أما بقية , يقوم بوظائف حاكم التقاديم بالمحكمة الابتدائية بتونس حاكم برتبة وكيل رئيس بها : 11الفصل 

و يقام . و الأحكام التي يصدرها تكون ابتدائية .  نوبهالمحاكم الابتدائية فيقوم بذلك رئيس المحكمة أو من ي

و يقع الترافع على . بالنوازل لديه من طرف من يهمه الأمر أو من وكيل الجمهورية، و قيام هذا الأخير يكون مجانا

يوقف لكن الاستئناف لا . مقتضى قواعد المرافعات المدنية و تستأنف أحكامه لدى المحكمة الابتدائية المنتصب بها

  .  التنفيذ إلا بإذن خاص من رئيس المحكمة

  الولاية العمومية

  و المتعلق  1958مارس  4المؤرخ في  1958لعام  27القانون عدد 

  بالولاية العمومية و الكفالة و التبني

  : يعتبر و ليا عموميا للأطفال اللقطاء و المهملين :1الفصل 

ضع و مديرو الإصلاحيات و مئاوى الأطفال عندما يتعهدون  متصرفوا المستشفيات و المئاوى و معاهد الر-

  بحفظهم

   الولاة في جميع الصور الأخرى-

و تكون الدولة أو . للولي العمومي نفس الحقوق التي للولي الشرعي و عليه ما عليه من واجبات : 2الفصل 

  . شار إليهم بالفصل السابقالبلدية أو المؤسسة العمومية حسب الحال مسؤولة مدنيا عن أعمال الأطفال الم
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  :ولايةتعريف مبسط للحضانة و ال )1

  

  :حضانة الأطفال 

 .خلال الزواج، للأب والأم حق حضانة الأطفال 
حق الحضانة عند انحلال ميثاق الزواج يراعى في مصلحة المحضون و رغبة الحاضن و هو عادة ما  

  .تطالب به الأم 

ليس للأم الحاضنة الحق في أجرة الحضانة و مصاريفها و أجرة الرضاعة من المكلف بنفقة المحضون على  

  .عكس الحاضنة من غير الأم و ذلك بالإضافة إلى و النفقة وواجب السكن

للأم الحاضنة الحق في الاحتفاظ بسكنى الزوجية سواء كان على ملك الزوج أو على وجه الكراء و  

  الصورة تسديد معينات الكراءعليه في هذه 

 لا تفقد الأم الحضانة على ابنها إلا في حالة ما إذا ارتأت المحكمة أن ذلك في صالح المحضون  
الحضانة هي للأم وبعدها الأب تم أم الأم وإذا تعذر ذلك تقرر المحكمة لصالح من تسند الحضانة من  

  الأقارب الأكثر أهلية

نة للإقامة في مكان آخر إلا متى كان في ذلك مس من حق الولي أو لا تسقط الحضانة بانتقال الحاض 

  الأب في ممارسة حقه في الزيارة و الولاية 

أحد الأبوين الذي ليست له الحضانة له الحق في زيارة الإبن حتى سن التي تسقط فيها واجب النفقة،  

 .عادة مرة في الأسبوع
  

  :النيابة الشرعية على الأبناء هي 

  و الأب و الأم و القاضيوه: الوالي 

  الوصي وهو الذي يعينه الأب أو الذي تعينه الأم 

 المقدم و هو الذي يعينه القاضي في حالة عدم وجود الأم أو الوصي 
الأب هو الولي الشرعي وفي حالة عدم وجوده تعود الولاية في جزء منها لأم، بعدها الولي الشرعي  

 صي الأم فالقاضي و في الأخير مقدم القاضيالذي يجب أن يكون ذكرا ثم وصي الأب تم و
 .للولي الشرعي حق الولاية على أموال القاصر إلى حدود بلوغه سن الرشد 
 .للأب الولاية المطلقة على أبنائه و لا يجرد منها إلا بحكم قضائي 
 حسب الحالات التي حددتها مجلة الأحوال الشخصيةولاية الأم مشروطة  

  

 :مكونات الملف )2
 

ضانة تقدم عريضة الدعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية التي بدائرتها مقر الأب و لطلب الح

 يتم تعيين موعد للجلسة و يستدعى الأب بواسطة عدل منفذ و في هذا الطور إنابة محامي ليست وجوبية 
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  :الإجراءات الواجب اتخاذها )3

  

أين يجب التوجه في 

حالة النزاع حول 

 ةالحضان

المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مقر الأب و تنشر القضية أمام دائرة الأحوال الشخصية و 

يكون ذلك عادة بمناسبة قضية في الطلاق يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالحضانة و النفقة أو 

  . بعد صدور حكم بالطلاق في إطار طلب استرجاع أو تخلي عن الحضانة

 
  

الوثائق الواجب 

  لاء بهاالإد

 

الوثائق الضرورية انطلاقا 

 من القانون
o عقد الزواج  

o  مضامين الولادة للأبناء القصر إذا كان طلب الحضانة في

  مرحلة القيام بدعوى الطلاق 

o  حكم الطلاق الذي اسند الحضانة في حال المطالبة

 بالرجوع في الحكم المتعلق بالحضانة و إعادة إسنادها 
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  الطرد من بيت الزوجية

  

  :لقانون الدوليا

  

  العالمي لحقوق الإنسان الإعلان

  للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي1: 16المادة 
 التزوج خلال  وهما متساويان في الحقوق لدى. بسبب العرق أو الجنسية أو الذين قيد                         
  م الزواج ولدى انحلالهقيا                         

  الدولي الخاص بالحقوق العهد

  المدنية والسياسية 

  ..:.23المادة 

الزوجين  تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق.4

ة الحماية يتوجب اتخاذ تدابير لكفال وفى حالة الانحلال. وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله

  .الضرورية للأولاد في حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية

  أشكال التمييز ضد المرأة 

  .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.1: 15المادة 

ينها وبينه في فرص وتساوى ب تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،.2

  .ممارسة تلك الأهلية

المرأة في كافة الأمور المتعلقة  تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد.1: 16المادة 

  :أساس المساواة بين الرجل والمرأة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على

  ء الزواج وعند فسخهنفس الحقوق والمسؤوليات أثنا) ج

  

 القانون التونسي
  

  تعريف الطرد من بيت الزوجية 

  .حسب مجلة الأحوال الشخصية

  لسنة20 بالقانون عدد 7 و 6 و 5 و 4  و3  و2أضيفت الفقرات  : 56الفصل  
 له مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان   2008 مارس 4في   المؤرخ2008                           

 للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع  مال و إلا فمن مال أبيه و إذا لم يكن                            
  .المحضون                            

الطرد من 
بيت 

الزوجية و 
القانون 
 الدولي

الطرد من 
بيت 

الزوجية 
حسب 
القانون 

التونسي 
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ملك الأب و يزول هذا  يترتب للحاضنة عند إلزام الأب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على

  .الحق بزوال موجبه

و في صورة إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي في تسوغه يستمر الأب على أداء معينات 

  . الكراء إلى زوال الموجب

و عند إلزام الأب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة و محضونها يتم تقديرها بحسب وسع الأب و حاجيات 

ق البقاء الممنوح للحاضنة و محضونها بالمسكن الذي على ملك المحضون و حال الوقت و الأسعار و لا يحول ح

  .الأب دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو دونه أو رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت أو الرهن

و يمكن مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف و الأحوال و تنظر المحكمة في مطالب 

لمراجعة وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي و عليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة ا

  .المحضون

و تبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة بخصوص سكنى الحاضنة و محضونها قابلة للمراجعة طبقا 

  .للإجراءات المقررة لها

   2008 مارس 4 المؤرخ في 2008 لسنة 20ن عدد أضيف بالقانو:  مكرر56الفصل 

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام و بخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو 

دونه في محل سكنى ألزم الأب باسكان الحاضنة و محضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على 

  .رر للحاضنة و محضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحقحق البقاء المق

و يعاقب الأب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة المتقدمة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها و 

 في  محضونها به و ذلك إما بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المكري أو عدم أداء معينات الكراء الحالة عليه و

و لا يجوز في الحالتين الأخيرتين الجمع ، صورة الحكم عليه بمنحة سكن، قضائه شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه

بين تتبع الأب من أجل هذه الجريمة و جريمة عدم دفع مال النفقة و يترتب عن التسوية إيقاف التتبعات أو المحاكمة 

  .أو تنفيذ العقاب

و لا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضي . حكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه يختار رئيس الم :32الفصل 

  . الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين و يعجز عن ذلك

و إذا لم يحضر المدعى عليه و لم يبلغ الاستدعاء لشخصه فان قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية و يستعين بمن 

  .  ر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي و استدعائه منهيراه لاستدعاء المعني بالأم

 يوما بعد 30و عند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 

  .سابقتها على الأقل و يبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح و يستعين بمن يراه في ذلك

سرة أن يتخذ و لو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين و بالنفقة و و على قاضي الأ

و يمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها و كلا أو بعضا ما لم تتعارض و مصلحة . بالحضانة و بزيارة المحضون

  .الأبناء القصر

و تنفذ القرارات الفورية على ، ند محاولة الصلحو يقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لديه من عناصر ع

المسودة و تكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب و لكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي الأسرة ما لم يصدر الحكم 

  .  في الأصل
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 تعريف الطرد من بيت الزوجية )1
  

  سكنى يقع على عاتق الزوج إن واجب المساكنة من ضمن الواجبات الأساسية في الزواج و توفير محل  

في حالة النزاع بين الزوجين على القضاء اتخاذ التدابير المؤقتة بالنسبة للزوجة و الأبناء لتوفير السكن  

 .في مرحلة نشر القضية في الطور الصلحي بالنسبة لقضايا الطلاق
 الطلاق بوصفها حاضنة و يمكن مطالبة الزوج بتوفير سكن لزوجته أثناء قيام الرابطة الزوجية أو بمناسبة 

 ذلك أمام قاضي الأسرة في المرحلة الصلحية بالنسبة لقضايا الطلاق 
 يمكن كذلك القيام بقضية مستقلة و أمام دائرة الاحوال الشخصية للحصول على منحة سكن 
مطالب مراجعة منحة السكن يتم تقديمها أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية المختصة وفق  

  2008 مارس 4 من مجلة الاحوال الشخصية قانون 56الفصل 
هناك إشكال في حالة الطرد من بيت الزوجية و على اثر تعرض النساء للعنف ذلك أنه لا توجد تدابير  

, عاجلة من أجل حمايتها و تمكينها من حقها في السكن و في نفس الوقت حمايتها من العنف الزوجي

م نهائي لصالحها يقضي بإجبار الزوج على إسكانها تتعدد المداخل و و في انتظار الحصول على حك

فالاشتراك . بحسب الحالات و يطول التقاضي حتى و إن كانت الزوجة شريكة في الملكية لمحل الزوجية

في ملكية محل سكن الزوجية و في صورة طرد الزوجة منه يقتضي القيام بقضية مدنية في قسمة مشترك و 

 الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ثم لاحقا و عند الحصول على أحد هذه الأحكام قضية جزائية في

  التوجه لطلب الحصول على حكم استعجالي للخروج لعدم الصفة في الأثناء تبقى النساء مشردات

 
  :مكونات الملف )2

 
تها مقر الزوج يمكن تقديم فضية في العنف أمام السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية التي بدائر 

 المعتدي 
تقديم قضية أمام دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية المختصة و طلب الحصول على منحة  

  سكن أو توفير الزوج لسكن 

 تقديم قضية أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية لمراجعة منحة السكن 
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  :الإجراءات القانونية )3

  

  

 أين يجب التوجه

في الطرد من بيت 

 الزوجية

  

إلى المحكمة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية لطلب الحصول على منحة سكن و إلى وكيل 

 الجمهورية لتقديم شكاية في العنف و الاعتداء على قرين 

الوثائق الضرورية انطلاقا 

  من القانون

 

تعلقة بالحصول على منحة سكن عقد الزواج بالنسبة للقضية الم

و معاينة بواسطة عدل منفذ إن أمكن تفيد تغيير الأقفال مثلا 

  و منع الزوجة من دخول محل الزوجية

أما بخصوص القضية في العنف فيتم إتباع ما سبقت الإشارة 

 اإليه أعلاه

  

  

الوثائق الواجب 

  الإدلاء بها

 

الوثائق الواجب توفيرها 

 لتدعيم الملف
الزوجية من تاريخ شهود يشهدون بأن الزوجة طردت من بيت 

  معين وأنها تعيش ببيت أهلها 
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  إهمال الأسرة
  

  :القانون الدولي
  

  اتفاقية حقوق الطفل

  

   .تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة. 1: 6المادة    

  .تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. 2

  يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته لا يجوز أن. 1: 16المادة    
  .الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته                           

  .للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. 2

دها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان تبذل الدول الأطراف قصارى جه. 1: 18المادة 

وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، . مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه

  .وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه

تقدم المساعدة ن وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن في سبيل ضما. 2

وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات  الملائمة للوالدين

  .ومرافق وخدمات رعاية الأطفال

 الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق تتخذ الدول الأطراف كل التدابير. 3

  .رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية . 1: 19المادة 

نية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البد

أو الوصي القانوني ) الوالدين(وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد 

  .عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته) الأوصياء القانونيين(

الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم ينبغي أن تشمل هذه التدابير . 2

اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات 

تها ومتابعتها وكذلك إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالج

  .لتدخل القضاء حسب الاقتضاء

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي . 1: 27المادة 

  .والمعنوي والاجتماعي

ام، في  عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيالمسئولونيتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون . 2

  .حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة . 3

لضرورة المساعدة المادية  عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند االمسئولينالوالدين وغيرهما من الأشخاص 

  .وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان

إهمال 
الأسرة 
حسب 
القانون 
 .الدولي
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تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين . 4

 المسئولاص، عندما يعيش الشخص وبوجه خ.  ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارجالمسئولين

ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات 

  .دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة

 
  :القانون التونسي

  

  جريمة إهمال عيالتعريف 

  : الشخصيةمجلة الأحوال

  

  كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون:  مكرر53الفصل    
 دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و عام و بخطية من                           

و يتولى صندوق ضمان النفقة و  و تنفيذ العقابو الأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أ مائة دينار إلى ألف دينار

 جراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أ

تنفيذها لفائدة المطلقات و أولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدده و ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون 

  استخلاص المبالغ التي دفعهال هذا الأخير محل المحكوم لهم في دث للصندوق و يحالمح

   2008 مارس 4 المؤرخ في 2008 لسنة 20أضيف بالقانون عدد :  مكرر56الفصل 

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام و بخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو 

نى ألزم الأب بإسكان الحاضنة و محضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على دونه في محل سك

  .حق البقاء المقرر للحاضنة و محضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق

و يعاقب الأب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة المتقدمة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها و 

محضونها به و ذلك إما بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المكري أو عدم أداء معينات الكراء الحالة عليه و في  

و لا يجوز في الحالتين الأخيرتين الجمع ، صورة الحكم عليه بمنحة سكن، قضائه شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه

فع مال النفقة و يترتب عن التسوية إيقاف التتبعات أو المحاكمة بين تتبع الأب من أجل هذه الجريمة و جريمة عدم د

  .أو تنفيذ العقاب

 
 :تعريف إهمال الأسرة )1
 

تتوفر الأركان القانونية لجريمة إهمال عيال إذا بقي عمدا المحكوم عليه بأداء النفقة أو الجراية مدة  

و ذلك حسب التعريف   و أبنائهإهمال الأسرة هو حينما يمتنع الزوج عن الإنفاق عن بيتهشهر كامل 

  مكرر من مجلة الأحوال الشخصية 53الذي قدمه الفصل 
 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية حول 56يمكن أيضا اعتبار العقوبات الجزائية الواردة بالفصل  

 منحة السكن و سكن الحاضنة يدخل ضمن جريمة إهمال عيال 

إهمال 
الأسرة 
حسب 
القانون 

تونسيال
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و إنما يدخل في إطار سوء المعاشرة و الإخلال ما عدى ذلك لم يرتب القانون عقوبات جزائية  

  من مجلة الأحوال الشخصية و يكون سببا في طلب الطلاق 23بالفصل 
 

 :مكونات الملف )2
  

مهورية المكلف بقبول شكاوى إهمال عيال على معنى الفصل وكيل الجمساعد تقديم شكاية أمام  

وانها اسم الزوج وعنوانه الإشارة إلى متضمنة اسم الزوجة وعن مكرر من مجلة الأحوال الشخصية 53

  .الحكم  القاضي بالنفقة وامتناع الزوج عن الأداء والمبلغ الإجمالي الواجب أداءه

الإعلام بالحكم و بشهادة في عدم ترفق الشكاية بنسخة تنفيذية من الحكم القاضي بالنفقة وبمحضر  

 .الاستئناف أو التعقيب أو ما يفيد صيرورة الحكم نهائي 
 لى الشاكية الحضور شخصيا عند تقديم الشكاية حتى و إن كان الأمر بحضور محاميع 
بعد استدعاء المشتكى به و تعذر الصلح يتم إحالة الملف أمام محكمة الناحية المختصة و صدور  

 الحكم إن تعذر الخلاص 
  الخلاص يوقف التتبع 

  

  :الإجراءات القانونية )3

  

أين يجب التوجه 

 في إهمال الأسرة

 

  

 أمام المحكمة مساعد وكيل الجمهورية المكلف بقبول شكاوى إهمال عياليم شكاية أمام دتق

 .بتدائية التي بدائرتها مقر المشتكى بهالا

  

الوثائق الواجب 

 الإدلاء بها

 انطلاقا من الضروريةالوثائق 

 القانون
o الحكم الصادر بالنفقة. 

ئي الدرجة الإعلام بالحكم و شهادة في صيرورة الحكم نهامحضر 

  ملاحظات عملية

 
حي تنتهي بالحكم على الزوج بالأداء إدا أمكن أو اتأخذ شكل ملف جنالإجراءات هذه 

  سجن بال
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  النسب/الأمهات العازبات
  

  :القانون الدولي
  

  العهد الدولي الخاص 

  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  عدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين،وجوب اتخاذ تدابير حماية ومسا: 10المادة 
 دون أي تمييز بسبب النسب                         

  اتفاقية حقوق الطفل

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل . 1: 2المادة 

 أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل

لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو 

  .ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر

شكال التمييز أو العقاب القائمة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أ. 2

على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها 

  .أو معتقداتهم

  القضاء  اتفاقية

  أشكال التمييز ضد المرأة على جميع

على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة  ضاء تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للق1: 16المادة 

  : وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة بالزواج والعلاقات العائلية،

في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى  نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،) ح

  .الأول صلحة الأطفال الاعتبارجميع الأحوال، يكون لم

 

 :القانون التونسي
  

  النسب
  

  تعريف النسب حسب 

  مجلة الأحوال الشخصية 

  

  يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة :68الفصل 
  .فأكثر                        

لا ولد زوجة أتت  م التلاقي بينها و بين زوجها و لا يثبت النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عد :69الفصل 

 به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطلاق

ت الأمها
العازبات 
حسب 
القانون 
 الدولي

النسب 
حسب 
القانون 
 التونسي
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إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا  :71الفصل 

 يثبت نسب المولود من الزوج
زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفي عنه الا بحكم الحاكم و تقبل في هاته إذا نفى الزوج حمل : 75الفصل 

 الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية 
 1998 أكتوبر 28  المؤرخ في1998 لسنة 75القانون عدد 

 و المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب
 مجهول النسب أن تسند إليه اسما و لقبها العائلي أو أن تطلب على الأم الحاضنة لابنها القاصر و: 1الفصل 

كما عليها في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ . الإذن بذلك طبق أحكام القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية

 عائليا الوضع أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو نائبه أن يسند إليه اسم أب و اسم جد و لقبا

و يقدم المطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي وقع بدائرتها تحرير رسم  .يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الأم

و إذا كان مكان الولادة بالخارج يقدم المطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة شريطة أن . الولادة

الة المدنية أن يعلم وكيل الجمهورية المختص بعد انقضاء الأجل و على ضابط الح. تكون الأم تونسية الجنسية

 من القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية بخلو رسم ولادة الطفل من اسم أب و اسم جد 22المنصوص عليه بالفصل 

ن هذا و على وكيل الجمهورية بعد انقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى م. و لقب عائلي للأب و جنسيته

الفصل أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن بإتمام الرسم بأن يسند إلى الطفل مجهول النسب اسم أب و 

 .اسم جد و لقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الأم
بتدائية  يمكن للمعني بالأمر أو للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الا: مكرر 3الفصل 

المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهول النسب الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل 

و تبت المحكمة في الدعوى عند عدم الإذعان إلى الإذن الصادر  .الجيني لإثبات أم المعني بالأمر مجهول النسب

و يخول  .ر لديها من قرائن متعددة و متضافرة و قوية و منضبطةعنها بإجراء التحليل الجيني بالاعتماد على ما يتوف

للطفل الذي تثبت بنوته الحق في النفقة و الرعاية من ولاية و حضانة إلى أن يبلغ سن الرشد أو بعده في الحالات 

ة في كل ما و تبقى مسؤولية الأب و الأم قائمة نحو الطفل و الغير طيلة المدة القانوني .المنصوص عليها بالقانون

 . من هذا القانون عند ثبوت الأمومة5و تنطبق أحكام الفصل  .يتعلق بأحكام المسؤولية وفق ما يقتضيه القانون
 من مجلة 17 و 16 و 15 و 14تنطبق القواعد الخاصة بموانع الزواج المنصوص عليها بالفصول  :5 الفصل

ملين أو مجهولي النسب الذين أسندت لهم ألقاب بموجب الأحوال الشخصية متى تم إثبات الأبوة على الأطفال المه

 .هذا القانون
 :مجلة حماية الطفل

 و تشمل الهوية الاسم و اللقب العائلي و تاريخ الولادة و ، لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته :5 الفصل

  . الجنسية

يات أبويه أو من يحل محلهما حسب  لكل طفل الحق في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق ومسؤول :6 الفصل

  .القانون
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 :تعريف النسب و حقوق الأمهات العازبات )1
  

تلد مولودا خارج الزواج الشرعي سواء نتجت الولادة عن المرأة أو الفتاة التي العازبة هي الأم  

  .الاغتصاب أو علاقة خارج إطار الزواج

  .لود بدفتر الحالة المدنية مع اختيار اسم عائلي العازبة الحصول على رسم ولادة و تسجيل المولأميمكن  

القانون بالاعتراف لا يلزمه و مع ذلك الفاعل بالسجن  يحكم على في حالة الولادة الناتجة عن الاغتصاب 

بنسب المولود و لكن و على أساس الحكم الجزائي القاضي بالادانة يمكن القيام بالإجراءات المنصوص 

 . و المشار إليها أعلاه1998ون  مكرر بقان3عليها بالفصل 
 .يمكن للأم العازبة إعطاء إسمها العائلي 

 
 :مكونات الملف )2
  

  : في حالة المعرفة بهوية الأب وترغب الأم العازبة في إثبات نسبه فإنها

تتقدم بطلب إثبات نسب أمام المحكمة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية يرمي إلى إثبات النسب  

  ية وعنوانها واسم المدعى عليه وعنوانه الكامل يتضمن اسم المدع

تشرح دعواها و تطلب الإذن بإجراء الاختبار الجيني أما إذا كان الأب معترفا فعليه الحضور أمام  

  القاضي و المصادقة على أقوال الأم و الاعتراف بأبوته 

 .يرفق الطلب بمضامين ولادة للجميع و نسخة من بطاقات هوية الوالدين  
  

 :جراءات الواجب اتخاذهاالإ )3
  

رفع الدعوى في إثبات النسب أمام المحكمة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية رغم أنها تعتبر قضية  

 .مدنية مرفوقة بالمؤيدات
 

  مضمون ولادة و نسخة من بطاقة تعريف الأم .1

  رسم ولادة الابن  .2

 رقيم الاستدعاء الموجه للأب المفترض .3
 نيابة العمومية بما أن الأمر يتعلق بقاصررقيم الاستدعاء للممثل ال .4
في صورة إقرار الأب عليه الحضور بالجلسة و الإقرار بذلك في صورة رفض الأب الخضوع  .5

 أصبح الرفض 1998 لقانون 2003إلى التحليل الجيني فانه و بعد تنقيح جولية 

 للخصوع إلى التحليل الجيني قرينة على ثبوت النسب 
ب و استعداد شخص آخر لترسيم الابن باسمه يجب حضوره أمام في صورة عدم معرفة الأ .6

 المحكمة بالجلسة و التعبير عن ذلك 
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في صورة عدم معرفة الأب أو التصريح باسمه من طرف الأم فانه يكون طلب بإسناد هوية  .7

 افتراضية و بالتالي إعطاء اسم للأب و للجد افتراضي مع الاحتفاظ باللقب العائلي للأم
  

ر الحكم يتم إعلام الإدارة بواسطة عدل منفذ وفق الإجراءات المعمول بها مدنيا أي نسخة بعد صدو 

حتى يتم ترسي اسم و لقب الابن في الحالة المدنية و هو ما تنفيذية مع شهادة في صيرورة الحكم نهائي 

 30ين يوما يشكل الفرق مع الأحكام الصادرة بالطلاق إذ انه بمجرد مرور أجل الطعن و المحدد بثلاث

يتم توجيه مراسلة إدارية من المحكمة التي أصدرت الحكم الى الإدارة المعنية لترسيم حكم الطلاق 

  بالحالة المدنية
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  الطلاق بجميع أنواعه

  

  :القانون الدولي

  

  العالمي  الإعلان

  لحقوق الإنسان

  سرة، دون أي للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أ1: 16المادة 

  التزوج وخلال  وهما متساويان في الحقوق لدى. بسبب العرق أو الجنسية أو الذين قيد                       

  قيام الزواج ولدى انحلاله                        

  الدولي الخاص  العهد

  المدنية والسياسية بالحقوق

  ..:.23المادة 

الزوجين   التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوقتتخذ الدول الأطراف في هذا العهد.4

يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية  وفى حالة الانحلال. وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله

  .الضرورية للأولاد في حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية

  أشكال التمييز ضد المرأة 

  15المادة 
  .ل الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانونتعترف الدو.1

وتساوى بينها وبينه في فرص  تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،.2

لكات، مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممت وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا. ممارسة تلك الأهلية

  .في جميع مراحل الإجراءات القضائية وتعاملهما على قدم المساواة

لها أثر قانوني  تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون.3

  .ولاغيهيستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة 

وحرية اختيار محل  لحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاصتمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس ا.4

  سكناهم وإقامتهم

   16المادة 

على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء.1

 :رجل والمرأةوبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين ال والعلاقات العائلية،
  .أثناء الزواج وعند فسخه نفس الحقوق والمسؤوليات )ج

  

  

  

  

الطلاق 
حسب 
القانون 
 الدولي
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 :القانون التونسي
  

  تعريف الطلاق حسب 

  .مجلة الأحوال الشخصية

  الطلاق

  .  الطلاق هو حل عقدة الزواج : 29الفصل    

  . لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة :30الفصل    

  :يحكم بالطلاق : 31الفصل    

  اضي الزوجين  بتر- 1

   بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر– 2

و يقضى لمن تضرر من    بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به- 3

الزوجين بتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية و الثالثة 

  .أعلاه

 بالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها مشاهرة و بالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في و

و هذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا و انخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات . ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن

ا الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى و تستمر الى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعه

عن الجراية و هذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق و تصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على 

 لها عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ كل ذلك ما لم تخير التعويض

  .الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة

و لا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضي . يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه : 31الفصل 

و إذا لم يحضر المدعى عليه و لم يبلغ الاستدعاء . الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين و يعجز عن ذلك

خصه فان قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية و يستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره لش

و عند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد .  الحقيقي و استدعائه منه

القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح و  يوما بعد سابقتها على الأقل و يبذل خلالها 30الواحدة منها 

و على قاضي الأسرة أن يتخذ و لو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى  .يستعين بمن يراه في ذلك

و يمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها و كلا أو بعضا ما . الزوجين و بالنفقة و بالحضانة و بزيارة المحضون

و يقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة  .مصلحة الأبناء القصرلم تتعارض و 

و تنفذ القرارات الفورية على المسودة و تكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب و لكنها قابلة للمراجعة من ، الصلح

  .  طرف قاضي الأسرة ما لم يصدر الحكم في الأصل

  .يل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر يعاقب بالسجن مدة عام إذا تح:32الفصل 

  .   إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر :33الفصل 

إذا غاب الزوج عن زوجته و لم يكن له مال و لم يترك لها نفقة و لم يقم أحد بالإنفاق عليها حال  : 40الفصل 

   .ب له الحاكم أجلا مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلق عليه بعد ثبوت ما سلف و حلف المرأة على ذلكغيابه ضر

الطلاق و 
أنواعه 
حسب 
القانون 
 التونسي
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  :مفهوم الطلاق و أنواعه و أحكامه )1

  

  : الطلاق

 18الطلاق هو طريقة لانحلال عقد الزواج الصحيح لان عقد الزواج الفاسد أي المخالف للفصل  

 .من مجلة الأحوال الشخصية ينحل بالإبطال
 حق للزوجة و الزوج على حد السواء يمارس تحت رقابة القضاء و أمام المحكمة المختصة هو  
 : من مجلة الأحوال الشخصية و هي31الفصل هناك ثلاث صور للطلاق على معنى  

  إما بالتراضي أي بالاتفاق .1

  برغبة منفردة أي إنشاء .2

  للضرر الحاصل لأحد الزوجين  .3

  من نفس المجلة40 الفصلو هناك الطلاق للغيبة وردت في 
  

  :مكونات الملف )2

رفع قضية في طلب الطلاق مع توضيح أساسه إن كان بالتراضي أو للضرر أو إنشاء أو للغيبة و  

 تعيينها أمام دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية 
 رقيم الاستدعاء بواسطة عدل منفذ 
  . يرفق بعقد الزواج الأصلي 

  ناء إن وجدوا مضمون ولادة الزوجين و الأب 

أحكام بالنفقة و إهمال عيال أو الاعتداء على قرين و غيرها من الإثباتات حول الدخل و  

  بالطلاق للضررالممتلكات و ذلك في الصورة المتعلقة 
  الطلاق إنشاء 
 يمكن الإدلاء بكتب معرف بإمضائه يوضح بنود الاتفاق و طلب مصادقة المحكمة الطلاق بالتراضيفي  

 فاق إلذي تم بين الطرفين على التعويضات و النفقة و الحضانة و السكن و غيرهاعلى الات
 يجب تقديم ما يفيد إشهار غيبة الزوج بأحد الجرائد التونسية بالإعلان عنها إضافة الطلاق للغيبة 

و حضور المدعية بالجلسة وأدائها اليمين بأنها لا تعرف شيئا عن مقر إلى حكم في إهمال عيال 

 زوجها 
 

 :ملاحظات خاصة 
بعد صدور الحكم بالطلاق و على اثر انقضاء اجل الطعن و المحدد بشهر أي ثلاثين يوما تراسل  .1

المحكمة التي أصدرت حكم الطلاق إدارة الحالة المدنية المعنية و تعلمها بالطلاق و تأذن لها بترسيم 

 الحكم على دفاتر الحالة المدنية للطرفين
لتعقيب يتم في اجل شهر و أمام كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم على عكس الطعن بالاستئناف أو با .2

 سائر القضايا المدنية الأخرى
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  المراقبة والتحليل 

  

يعطي هذا الفصل نظرة موجزة وعامة حول مراقبة وتوثيق قرارات المحاكم وكيف يمكن توظيفها في برنامج متكامل 

  .يخص مرافقة النساء إلى المحاكم

اجع ودلائل سبق نشرها تخص تقنيات جمع المعلومات، تجميع الوقائع، المراقبة والتحليل وكذا تقنيات هناك مر

إننا نشجعكم على الإطلاع عليها . المناصرة بما فيها المناصرة التشريعية، صياغة التقارير، واستعمال وسائل الإعلام

  .لهذه المواضيعمن أجل تقديم ومناقشة معمقة ) وهي واردة في الببليوغرافيا(

  

  ماذا نعني بمراقبة وتوثيق قرارات المحاكم ؟  .1

  

باعتمادها مقاربة ترتكز بالأساس على معايير حقوق الإنسان كأداة أولية، فإن برامجنا لا تقف عند إعطاء إرشادات 

مة وقيمة، إلا أو مؤازرة النساء اللواتي هن في حاجة إلى المساعدة، بالفعل هذه الخدمات هي مه/و ونصائح قانونية

أنه ومن حيث اعتمادنا إستراتيجية شمولية، فإن هذا الدعم يشكل الخطوة الضرورية الأولى التي يجب إضافتها 

إلى أنشطة المراقبة والتوثيق التي تشكل القاعدة للتحليل والمناصرة التي ستشكل التغيير الحقيقي والفعلي بالنسبة 

  . تأثير على حياتهنللنساء وكذا بالنسبة للأنظمة التي لها

أو أحداث معينة من أجل تقييم ما إذا كان هناك التزام حقيقي / هي عملية معاينة وقائع لحالة معينة والمراقبة

  .بمعايير حقوق الإنسان من خلالها

  :من خلال برنامج المرافقة إلى المحاكم، فإننا نعاين ونجمع معلومات حول ما يلي

o  قاضي في المحاكم المحلية ذات الصلة بحقوق النساء عملية الت– أو نتائج –مضمون. 
  و

o مسار عملية التقاضي هذه:  

  :من أجل إقرار ما إذا كانت تلتزم بكل من 

o القوانين والمعايير المحلية. 
  و 

o 6المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان    

  

على قضايا المطالبة بالمساواة، التي لها علاقة إن مراقبة القضايا التي تطرح أمام المحاكم تساعدنا على التعرف 

مباشرة بالنساء ضحايا الحيف والتمييز، يجب على المنظمات غير الحكومية أن تتعامل مع النساء على أنهن 

وهذه مسألة هامة جدا فيما يخص النزاعات القائمة على مبدأ المطالبة بالمساواة . مناضلات أو شريكات لا زبونات

نساء لتسييس مطالبهن وكسر سلك الارتباط بالغير والتعويل عليه لأن النساء يسعين إلى التعبير عن أنها تقوي ال

  .القمع والاضطهاد الذي طالما كان حليفهن

  

                                                 
تكون فيها الدولة طرفا، وكذا المعايير ذات الجهوية حول حقوق الإنسان التي   ويدخل في هذا الباب كل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية و 6

  البعد الإنساني والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان مثل القانون الدولي العرفي وتصريحات الهيآت الدولية
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عند مراقبة و تحليل المعلومات من المهم أن نفهم الفرق بين المساواة كمبدأ نظري منصوص عليه في القانون والذي لا 

ن يعانون من مثل هذه المشاكل والمساواة كمبدأ عملي يجب أن يصير ممارسة وجزءا لا يساعد الأشخاص الذي

، غالبا ما يغفل القانون هذا التمييز de facto وما هو de jureيتجزأ في حياة النساء وهو الفرق بين ما هو 

  .لى إليهاويبقى التمييز و خروقات الحقوق الإنسانية مسائل لا تتناول بالأهمية التي يجب أن تو

     

 هو عملية منظمة لتسجيل نتائج أنشطة المراقبة، جمع الوثائق ذات الصلة بالموضوع وتنظيمها من أجل التوثيق

تحليل ثغرات الوضعيات الغير السوية وتطوير أنشطة المناصرة مع التركيز على الخطوات التي يجب إتباعها من أجل 

  .تسويتها ومعالجتها

  

إطار برنامجنا هذا، نعتبر مرافقة النساء إلى المحاكم وإمدادهن بالإرشادات القانونية ليست و بالتالي، فإنه وفي 

خدمة مهمة في حد ذاتها فحسب، بل إنها تعتبر قاطرة تخول للمنظمات إمكانية مراقبة وتوثيق القضايا التي ترفع 

ينة وجمع معلومات حول المحاكم وتمنح ثم إن مراقبة مثل هذه تمكن المنظمات غير الحكومية من معا. أمام المحاكم

  .كذلك أداة شمولية لتفحص نظام العدالة بإجراءاته وممارساته تجاه قضية حقوق النساء

  

  ماذا نراقب ونوثق في قرارات المحاكم؟  .2

  

 :هناك عدة عناصر نعمل على مراقبتها وتوثيقها في هذا البرنامج
o  في المساواةالقانون والسياسات التي تحدد ترجمة حق النساء.  

o المؤسسات الوطنية المكلفة بالدفاع عن هذا الحق. 
o  بخصوص حقوق ) بما فيهم النساء(تصرفات وقرارات القضاة، و المسئولين والمواطنين العاديين

 .النساء
بالرغم من احتواء القوانين والمعايير المحلية والدولية على مقتضيات تحترم وتأخذ بعين الاعتبار بعدي الجندرة 

 التي تشكل القوة الأولى –حقوق الإنسان، فإن هذه القوانين لا تطبق بطريقة صحيحة من طرف المحاكم المحلية و

فانعدام استقلال القضاء والطبيعة السياسية للمحاكم والحيف الجنسي السائد وكذا . لتفعيل وتطبيق هذه الحقوق

تحول دون استفادة النساء من الحماية القانونية التي مواقف التحيز والتمييز التي تطبع سلوك القضاة كلها عوامل 

تتواجد نظريا في نصوص هذه القوانين، و مراقبة ومعاينة القضايا التي تطرح أمام المحاكم تساعد على تقييم مدى 

لى المحاكم إن برامج المرافقة إ. تمتع النساء فعليا بالحقوق والحماية التي تضمنها القوانين والمعايير المحلية والدولية

 القوانين والمعايير المحلية والدولية المتواجدة حاليا من أجل حماية تطبيقمراقبة وتوثيق يمكن أن تساعد على 

    وتسلط الضوء كذلك على مواطن عدم تطبيقها–حقوق الإنسان 

  

ر وتطوير دائمين وذلك إضافة إلى هذا، فإن القوانين والمعايير الوطنية والدولية تعتبر مجالات قانونية في وضع تطو

هذا مع العلم أنه لا زالت القوانين المحلية تحتوي . من أجل جعلها متفاعلة ومتجاوبة بشكل فعلي مع حقوق النساء

و . في طياتها على مقتضيات تتميز بمواقف الحيف ضد النساء وتفشل في حماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء

الدولي التقليدي لحقوق الإنسان تجاهل بصفة عامة اهتمامات النساء وفشل في على نفس الشاكلة، فإن القانون 
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لقد تمت بلورة قوانين حقوق الإنسان من طرف رجال في عالم . النساء خرقا فاضحا لحقوق الإنسان" دونية " اعتبار 

اد التي عانت منها ذكوري ولم تتم بلورتها بطريقة تستوعب مقاييس الجندرة وتتجاوب مع تجارب الظلم والاستبد

يجب على النشطاء في هذا الميدان العمل على ربط الصلة بين واقع النساء ومعايير حقوق الإنسان على . النساء

  .جميع المستويات من أجل توسيع التعريفات والفهم السائد للحقوق المتداولة وجعلها تضم تجارب النساء

  

لم يتم . ع أشكال التمييز ضد النساء، لم يتم ذكر العنف ضد النساء مثلا، حتى لما تم اعتماد اتفاقية مناهضة جمي

 بشأن هذه القضية، مما أدى إلى النضال المحليتصنيف العنف ضد النساء لقضية حق إنساني إلا بعد سنوات من 

وفي . حول العنف ضد النساء) 1992 (19توصية لجنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء رقم 

س السياق، فإن الحقوق المدنية والسياسية التي تم تعريفها يميزها الطابع الذكوري مثل حق الحياة، حق الحرية من نف

 . التعذيب قد تم توسيعها لتشمل العنف ضد النساء

  

 من الظلم الذي طالما عانت منه التعرف على تجارب سابقة خفيةيمكن لبرامج المرافقة إلى المحاكم أن تساعد على 

  لنساء في حياتهن اليومية وعلى المساهمة في اعتبار هذه الأخيرة ا

   .انتهاكا وخرقا للقوانين والمعايير المحلية والدولية

  

  مراقبة وتوثيق قرارات المحاكم؟ لماذا .3

  

إن أنظمة العدالة عبر العالم لديها طريقة خاصة لتناول القضايا المرتبطة بقضايا المرأة ويمكن وصف هذه الطريقة 

  :فالمراقبة والتوثيق يساعدان على تناول هذه القضية من خلال. من إعطاء حق" معالجة قضية"أنها أشبه 

  

o غالبا ما تبقى انتهاكات حقوق النساء خفية أو متجاهلة، وحتى لما نجد هناك قوانين : فضح التعسف

 المراقبة والتوثيق إن كلا من. محلية ودولية لحماية حقوق النساء فهي غالبا لا تدخل حيز التطبيق

يساعدان على إبراز وتسليط الضوء على بعض الانتهاكات وأشكال الانتهاكات الفاضحة لحقوق النساء 

 في القضايا الفردية وكذا كفشل دريع لنظام العدالة في حماية –وقضايا أخرى داخل أنظمة المحاكم 

  .حقوق النساء والنهوض بها

o من المراقبة والتوثيق للقضايا المطروحة أمام المحاكم تساعد على  إن كلا:اقتراح حلول عملية وملموسة 

التعرف على الحلول التي تم إقرارها تجاه الانتهاكات المعروفة، تطوير توصيات من أجل اتخاذ إجراءات 

  .ملموسة بهدف تحسين أوضاع النساء والتأكد من تجاوب هذه الأخيرة مع الطبيعة الحقيقية للمشكلة

o ولأن كلا من مراقبة وتوثيق القضايا المطروحة أمام المحاكم تراكم براهين على :صرة فعليةالقيام بمنا 

. الانتهاكات والخروقات المقترفة، و بالتالي تشكل حججا وتعليلات قائمة بذاتها لمجهوات المناصرة

ن أجل وكنتيجة لهذا، فإن التوثيق والمراقبة يمكن أن تشكل أداة ضغط على المحاكم والحكومات م

حماية حقوق النساء وخلق التغيير في القضايا الفردية وكذا مساندة المجهودات المبذولة في إطار خلق 
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إن المناصرة المعتمدة على المعلومات التي تم تجميعها بطريقة مضبوطة ستخلق . تغييرات تشريعية وقانونية

  .تغييرات تتجاوب بشكل فعلي مع الواقع اليومي لحياة النساء

o من خلال لفت انتباه الرأي العام إلى المحاكم، فإن عملية المراقبة والتوثيق تجعل نظام :ت المسؤوليةإثبا 

وهذا . العدالة مسئولا عن طريقة تناوله للقضايا التي تهم النساء والقرارات الصادرة في هذه القضايا

هداف الرئيسية التي يخدمها يمكن الجمهور و يجعله ملتزما بجعل نظام القضاء مسؤولا عن أهدافه و الأ

 .وبحميها بالإضافة إلى النهوض بقيم الديمقراطية
o من خلال تطوير المساطر أمام المحاكم لتصبح أكثر انفتاحا و شفافية، :تعديل الجهاز الإداري للعدالة 

 .دالةفالمراقبة و التحليل للقضايا المعروضة على المحاكم يمكن أن تنمي وعي الجمهور و ثقته بجهاز الع
  

   ؟ كيف نقوم بمراقبة وتوثيق قرارات المحاكم .4

  

إن المراقبة والتوثيق عملية محايدة، ممنهجة ودقيقة نقوم من خلالها بجمع المعلومات، التأكد منها وتخزينها بهدف 

  .إقرار ما إذا كان هناك خرق أم لا للحقوق الإنسانية للفرد أو الجماعة

  

لبرنامج المرافقة إلى المحاكم، فإننا نستجمع المعلومات الخاصة بمضمون القضية فيما يخص جانب المراقبة والتوثيق 

  .وكيفية حصول الأحداث الخاصة بالقضايا التي تتناول حقوق النساء) ماذا حصل(

  

وكذا مع محاميهن، موظفي المحكمة (وتتضمن طرق ومنهجيات المراقبة والتوثيق إجراء حوارات مع النساء الزبونات 

   7.، جمع الوثائق الخاصة بالقضية، مراقبة الجلسات بمرافقة النساء إلى المحاكم)آخرون لهم صلة بالقضيةوأشخاص 

  

 والتي –" وثيقة أو استمارة لمرافقة إلى المحكمة"إن الأداة الأساسية لعملية المراقبة والتوثيق في هذا البرنامج هي 

الكمية والكيفية الخاصة بالقضايا التي تندرج فيها حقوق تمت بلورتها من أجل أن تكون مثالا لجمع المعلومات 

   8.النساء والتي تشكل إطارا من أجل تطوير تحليل لهذه القضايا يعتمد على معايير حقوق الإنسان

  

  :يمكننا جمع المعلومات من أجل

 
o المحاكم تقييم القضاة، المدعين العامين، هيأة الدفاع، الأعوان القضائيين، موظفي: تقييم المحاكم 

  .بخصوص مدى استعدادهم، فهمهم للقانون، معاملاتهم مع الضحايا وطريقة تنظيم الجلسات

o جمع المعلومات المتعلقة بسوابق المدعى عليه، العقوبات التي تم اتخاذها في حقه، : تاريخ المدعى عليه

قضائي مع هذه يساعد كل هذا المراقبين في وصف تعامل النظام ال. تصرفاته خلال جلسات المحاكم

القضايا وفي التعرف على الأخطاء والثغرات، فمثلا يساعد تتبع تاريخ المدعى عليه أو قضيته في إعطاء 

                                                 
ت والحفاظ على الحضور العام داخل المحاكم، إن المراقبة المباشرة للجلسات عن طريق مرافقة النساء إلى المحاكم هي الطريقة الأمثل لجمع المعلوما  7

  .إلا أن ولوج المحاكم يبقى رهينا بالقواعد والممارسات السائدة داخل أنظمتكم
  . يمكن العثور على استمارة المرافقة إلى المحاكم في ملحقات هذا الدليل 8
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كما أنه قد يفرز عدم . حجج بخصوص ما إذا كان نظام العدالة يحاسب المجرمين ويحملهم مسؤولياتهم

ات صائبة بخصوص أمن وسلامة توصل القضاة بالمعلومات الهامة التي قد يحتاجون إليها لبث قرار

  .الضحية

  

   ؟لماذا جمع مثل هذه المعلومات

  

o  مدى خطورة و رفع انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساءتقييممن أجل .  

o  لهذه الانتهاكات والخروقات التي تستهدف مثلا بعض المجموعات الضحية، أو نماذجمن أجل إيجاد 

 .التي تجري في بعض المناطق المعينة، الخ
o ن أجل التعرف، التعريف وتعليل التوصيات بهدف خلق التغييرم. 
 إن تجميع مثل هذه المعلومات لن يساعد فقط على الإحاطة بوضعية معينة خاصة بدائرة محيطكم في مجال :ملحوظة

حقوق الإنسان، بل إنه سيساعد المحامين على جمع الوقائع من أجل تطوير أدوات فاعلة من أجل مناصرة 

  .ية و مرافعات مثلى التي يمكن اعتمادها أمام المحاكمإستراتيج

  

  :بعض التذكيرات الخاصة بجمع المعلومات

  

o  بقدر الإمكان وذلك من أجل صحيحة، محايدة وموضوعيةالمعلومات التي تم تجميعها يجب أن تكون 

  .قبة التي قمتم بهاالحفاظ على مصداقية المنظمة أو الجمعية التي تنتمون إليها وكذا مصداقية نتائج المرا

o  قدر الإمكان وأن تحتوي على كل التفاصيلشاملة ودقيقةالوقائع والمعلومات المستعرضة يجب أن تكون  .

عائلة المرأة تحرشت بها داخل قبة المحكمة حيث أنهم اقتربوا منها كثيرا " فمثلا ليس كافيا القول أن 

دة لم تسمح لها بسماع هذه التهديدات وهددوها بالضرب، وكان ممثلوا المحكمة على مسافة بعي

 ".وبالتالي لم يتدخلوا 
o  منظمة، ممنهجة وموحدةيجب تسجيل الوقائع بطريقة. 
o  من أجل استعمال لاحق في المستقبل كما يجب تخزينها بطريقة تسهل تجميعها المعلومات الخام يجب

 .استعمالها كمراجع مستقبلية
  

   ؟ميعهاكيف يمكن تلخيص المعلومات التي تم تج .5

  

 لانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك على نماذجإن ملخصات وقائع أنشطة المراقبة والتوثيق تساعد على التعرف على 

و هذه الملخصات يجب أن تتضمن وتظهر خطورة هذه . تسليط الضوء على هذه الوقائع التي تم التوصل إليها

  .ذه النتائج في قالب سلس وسهل الفهمالانتهاكات، نماذجها والعدد الحقيقي لها، ثم تقديم كل ه

  

استمارة مراقبة ما يجري في "هناك أمثلة عديدة من المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن طريق ما تم تسجيله في 

  .والتي تشكل الأساس الذي يمكن اعتماده في صياغة الملخصات" المحاكم
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o كم انتهاكا حصل– مدى ارتكاب الانتهاكات والخروقات من حيث الكم: الأعداد  . 
  

 طلاقا من 12  المتواجدة بجهتكم، لم يتم الحكم إلا بالمعنيةحكمة الم داخل 2007سنة : مثلا 

 . ملف طلاق تم تقديمه بسبب ارتكاب العنف داخل بيت الزوجية100أصل 
  

o ضع تبين مختلف مترتبات ومستويات الانتهاكات و ذلك بالنظر لعامل الجندرة، الدين، الو: الأنواع

  ..الاجتماعي، الأصل العرقي، الخ

النسبة المائوية من النساء اللواتي يتكلمن فقط الأمازيغية أقل حظا من النساء اللواتي : مثلا 

يتكلمن اللغة العربية في الحصول على نتيجة منصفة في نوع معين من القضايا التي تتداولها 

  .المحاكم

 
o لقضيةيبين الحيز الزمني الذي تستغرقه ا: القياس. 

 بمنطقتكم، استغرقت قضية نفقة الأطفال بين تاريخ المعنيةحكمة الم داخل 2007سنة : مثلا 

 شهرا X، مع معدل )الحد الأدنى إلى الحد الأقصى(تقديم الشكوى إلى غاية تنفيذ الحكم من 

 . عدد القضايا المعروضة أمام المحكمةYمن أصل 
  

o يبين تسلسل الأحداث : العامل الكرونولوجي 
  

من أجل الحصول على حكم منصف في قضية اغتصاب، على الضحية القيام ب الإجراء : مثلا 

  ...أ، ب، ت ثم ج، ح، د

  

  :من أجل التحليل والتلخيص، يجب تنظيم المعلومات حسب مختلف التصنيفات التالية

   

o طلاق الصاب،  مثلا الاغت–لإبراز كيف تتم معالجة مختلف القضايا : من حيث نوعية الحدث أو القضية

  ...، الخالنفقة، طلب 

o من أجل إظهار التباينات في القرارات الصادرة عن المحاكم في : من حيث المجال الترابي للمحاكم

  .مختلف جهات البلاد

o من أجل إظهار مختلف الأحكام والقرارات بحكم عوامل الجندرة، : من حيث اختلاف أنواع الضحايا

  ...ستوى التعليمي، الخلفية العرقية، الخالوضع الاجتماعي والاقتصادي، الم

o لتسليط الضوء على الوضع ما قبل وما بعد، مثلا لإظهار كيف أن : من حيث التسلسل الكرونولوجي

القضايا تتناول بطريقة مختلفة بعد حصول تغيير في القانون، أو بعد تنصيب قاضي ) أو إذا كانت(

 .جديد
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ثم إن .  بين مختلف المتغيرات في القضايا التي تتم مراقبتهامقارناتإقامة يمكن لهذه التصنيفات أن تساعدكم على 

تطابق بعض المتغيرات قد يبين وجود علاقة بين بعض الأشياء التي يمكن أن تختلف، كما يمكن إشراكها أو 

غرافي وعامل حصولها بطريقة متوازية، بعبارة أخرى فهناك متغير قد يكون مرتبطا بمتغير آخر، فمثلا التموقع الج

  .اللغة يمكن أن يحدثا معا نتيجة معينة

  

  :بعض التذكيرات حول تلخيص المعلومات

  

o  إن المعلومات المتواجدة داخل الملخصات يكون لها وقع أكبر وتكون أكثر وضوحا في جذاذة، أو رسم

  .بياني منها في نص مكتوب

o  عل عملية فهم المقارنات أسهل لها وقع أكبر و تج- % –إن الأعداد المحسوبة بالنسب المئوية. 
  

  كيف يمكن تحليل المعلومات التي تم تجميعها ؟  .6

  

  .بعد تجميع المعلومات وتلخيصها، يجب تحليلها من أجل تقديم الخلاصات

  

 :تلخيص
  

يجب أن تعمل المرافقات على تكسير القواعد القانونية، المبادئ، السياسات أو الممارسات التمييزية من أجل 

 وعملية التكسير هذه ستقابل أشكال التمييز الممارس قانونيا الخفي والمعلن عنه، ويبقى السؤال هو هل تحديها،

القواعد القانونية والمبادئ والسياسات والممارسات المعمول بها تقمع النساء وتساهم في إعطائهن أدوارا ثانوية 

 يفرض نفسه هنا من أجل الكشف عن ما يمكن اعتباره ودنيوية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإن تحليلا معمقا للقاعدة

  وتوزيع الموارد بعلاقات القوةأشكالا خفية من التمييز، يجب أن نولي اهتماما خاصا بالقضايا والمسائل المتعلقة 

  

إن مراقبة وتوثيق القضايا المعروضة أمام المحاكم تساعد على إظهار انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساء بتسليط 

و نحن نستعمل هنا القوانين المحلية . الضوء على فشل الحكومات في الالتزام بالقوانين والمعايير المحلية والدولية

والدولية لحقوق الإنسان كمعيار لتقييم المعلومات التي تم تجميعها خلال عملية المراقبة والتوثيق، تعريف الانتهاك 

  .ثم تقييم ما إذا كان هناك انتهاك أم لا

  

  :ن أجل إنجاز تحليل يجب أن نؤكد على ثلاث مسائلم

o  أولها أن هناك حق متواجد  

o ثانيها أن هذا الحق تم انتهاكه. 
o ثالثها أن الحكومة هي المسئولة. 
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  : توضيح أن هناك حق محمي .1

  

  .هنا يجب إظهار أن هناك حق يوجد بقوة القوانين المحلية أو المعايير الدولية المتداولة

  

ارة إلى حق متضمن في القوانين أو المعايير الدولية، يجب كذلك الإشارة إلى أن الحكومة ملزمة باحترام إذا تمت الإش

 إما لأن الحكومة قد صادقت على الاتفاقية المعينة أو لأن الحق محمي ومضمون بحق القانون –هذه القوانين والمعايير 

  .الدولي العرفي

  

، فإن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساءمن اتفاقية ) ج (16بحكم المادة : مثلا 

ت لقد صادق. للرجال والنساء نفس الحقوق والواجبات خلال فترة الزواج وكذلك عند حله

  . باحترام هذه المادة من موادهاة بالتالي ملزمي على هذه الاتفاقية وهالدولة تونسية

  

تناولة ليست مذكورة في القوانين والمعايير المحلية والدولية، إذا كانت الخروقات أو التعسفات المرتكبة في القضية الم

يجب تأويل الحقوق المتداولة من أجل البرهنة على كونها متضمنة أيضا للحقوق المسلوبة للضحية، فمثلا يجب 

تجارب الربط بين تجارب النساء والحقوق الإنسانية التي سبق اكتسابها والتي قد لا تشير بطريقة مباشرة وصريحة لل

  .التي أنتم بصددها

  

يمكن أن يؤول العنف ضد النساء على أنه شكل من أشكال التعذيب أو التعامل : مثلا 

المهين، القاسي وللإنساني، وكذا كانتهاك لحق الفرد في الحياة وظروف الأمن والسلامة، التي 

 .تتضمنها القوانين والمعايير المحلية والدولية
 

  :إثبات وقوع الانتهاك .2

  

 ثم التوصل إليه على ضوء المعلومات كقاسم مشترك أو القضايا الفردية انتهاك الحق المحمي يمكن إثباته إما في إن

هنا الأحداث والوقائع الموثقة تبين أن الحق الذي تضمنه القوانين والمعايير المحلية والدولية قد تم . التي تم تجميعها

  . أعلاه لم يتم احترامها بمعنى أن المعايير المتعرف عليها–انتهاكه 

  

  :إبراز مسؤولية الحكومة .3

  

  :إن الحكومات مسئولة عن انتهاكات حقوق الإنسان إما بتقصير مباشر أو بإغفالها لما يلي

  

o  تكون الحكومات مسئولة بشكل واضح وصريح إذا ما قام أحد :  الحق المضموناحترامضرورة

 أو تمويل أو التغاضي عن أية ممارسة تنتهك /أعضائها، أو أجهزتها أو ممثليها بالتحريض على 
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ويعني هذا كذلك أنه يجب على جميع القوانين والسياسات المتبعة أخذ الحق . الحق المضمون

 .المضمون بعين الاعتبار
  

 .ظابط الحالة المدنية تظمين شروط الزوجة في عقد الزواجفي حالة رفض : مثلا 
  

o ق المضمونة والتي قد يرتكبها أشخاص أو جماعاتضرورة حماية الأشخاص من انتهاكات الحقو :

يجب على الحكومات اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع، معاقبة ومواجهة هذه الانتهاكات والالتزام 

 .بمسؤولياتها في حالة فشلها في الالتزام بما سبق
  

نف الزوجي في حالة عدم اتخاذ رجال الشرطة التدابير اللازمة عند تقديم شكوى الع: مثلا 

 .الذي يرتكب في حق نساء الدائرة التي هي تحت مسؤوليتهم
  

o على الحكومات الالتزام بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة : ضرورة ضمان و إعمال مبادئ حقوق الإنسان

ويدخل في هذا الإطار المال العام، توفير . والضرورية من أجل ضمان حصول الأفراد على حقوقهم

 .ة والبنيات التحتية التابعة لهاالخدمات الأساسي
  

إذا كانت الحكومة لا تستثمر ما يكفي من الموارد في البنيات التحتية في مجال القضاء : مثلا 

 .فيما يخص قضايا الاغتصاب على سبيل المثال
  

  :استنباط واقتراح بعض الحلول الممكنة .4

  

 و المساعدة على لمعلومات حول ثغرات النظام إن الهدف من مراقبة وتوثيق قرارات المحاكم الصغرى هو مدكم با

 فمثلا التعرف على الحلول المتطلبة لحل –إيجاد القاعدة اللازمة التي على أساسها يمكن اتخاذ مجموعة من التدابير 

و ستستعمل المعلومات التي تم تجميعها من أجل تكوين قاعدة لخلق . المشاكل وخلق التغيير في الأنظمة السائدة

  . في كيفية تناول نظام القضاء للقضايا المرتبطة بحقوق النساء والقرارات الصادرة في هذا الصددالتغيير

  

ما هي البدائل، إن توفرت هذه البدائل، للقواعد القانونية والمبادئ : ونسمي هذه المرحلة الأخيرة بإعادة البناء

إلى المرأة أو على الأقل ستقلل من هذه الممارسة والممارسات الحالية بدائل لن تساهم في ترسيخ النظرة الدنيوية 

التمييزية؟ ما هي المزايا التي قد تجنيها الزبونة أو الأضرار التي قد تلحق بها من جراء تبني المحكمة أو رفضها 

للتغيير المنشود؟ مرة أخرى، عند بلورة الحلول، يجب أن نولي أهمية خاصة للمسائل المتعلقة بتوزيع الموارد 

 .قات القوةوعلا
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  : مثلا

إذا كانت النساء لا تنصفن عند اقتسام الأملاك في حالة الطلاق، فعلى الحكومة تقنين التشريعات  

اللازمة من أجل إعطاء القضاة التوجيهات الواضحة والإرشادات المنصفة من أجل اقتسام الممتلكات 

  .بطريقة عادلة

ة لا يستطيعون سماع ما يجري في الجلسة فإنه يتعين إذا كان الأفراد الذين هم في حاجة إلى الترجم 

على الأعوان الذين يشتغلون بالمحكمة أو على القاضي نفسه أن يشرح للجميع أن هناك ترجمة 

  .وتذكير الجميع بالالتزام بالصمت وعدم إحداث الضجيج

لى الحكومة القيام إذا كانت هناك نسب عالية من غياب النساء اللواتي تم إشعارهن بتاريخ الجلسة، فع 

  .بدراسة للتعرف على أسباب الغياب وصياغة خطة عمل للقضاء على هذه الأسباب

إذا كانت ضحايا الاغتصاب يترددن في القدوم إلى المحكمة بسبب الحمولة السلبية ثقافيا ونفسيا  

  .لتجربتهن، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حظر مساءلة الضحية على تجربتها هذه

  

يجب دائما أن تحتوي الملخصات والتحليلات والتقارير وغيرها مما يرتبط بعملية التوثيق والمراقبة على مقترحات 

من الضروري استحضار مسألة كون الحلول . لتدابير خاصة و واضحة لمعالجة الانتهاكات التي تم التعرف عليها

لم التي تمر بها النساء، و متأقلمة مع احتياجاتهن المقترحة يجب عليها أن تكون دائما متجاوبة مع تجارب الظ

  .ومصاغة بطريقة تخلق تغييرا حقيقيا وعدالة فعلية في حياتهن

  

فمثلا، المقتضيات القانونية التي تقر بسجن الآباء الذين يرفضون أداء نفقة أطفالهم قد لا تكون الحل  

در ما هن في حاجة إلى أداء نفقة المناسب، فالنساء لا يردن ولسن في حاجة إلى سجن الآباء بق

 .لذا يجب التفكير في الحلول الناجعة لحل معضلة هاته النساء. أطفالهن
  

من الضروري أيضا التذكير بأن من بين الحلول المقترحة مطالبة الدولة بالتوقف عن القيام بكل ما يساهم أو يشكل 

 خطوات عملية، و القيام بشيء إيجابي للتصدي لخروقات خرقا لحقوق المرأة، أو محاولة دفع و إجبار الدولة لإتحاد

  الحقوق الإنسانية

  

   ؟كيف يمكن استعمال الملخصات والتحليلات للمعلومات التي تم تجميعها .7

  

كما تمت الإشارة أعلاه، فإن المعلومات التي تم تجميعها تفيد على ضوء مراقبة وتحليل الحلول الضرورية لمعالجة 

  . سان في تشكيل قاعدة للمناصرة من أجل خلق التغييرانتهاكات حقوق الإن

إن كل من المراقبة والتوثيق جزء هام من الإصلاحات القانونية والمناصرة التشريعية وحملات التوعية والنزاعات 

  .الإستراتيجية

  

 بعد تحليل  كما يمكن خوضها- كالمناصرة من أجل قضية امرأة معينة - يمكن القيام بالمناصرة في قضايا فردية 

 .وتجميع مجموعة من القضايا من أجل تصحيح الانتهاكات المرتكبة تجاه حقوق النساء
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  :يمكن لهذه المناصرة أن تساعد على

  

o  لفت انتباه الرأي العام، صناع القرار، المشرعين، الأكاديميين، النشطاء، المؤسسات الحكومية والملتقيات

  .الدولية لنتائج المراقبة والتوثيق هذه

o  ممارسة الضغط على المسؤولين والسلطات من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات ومنع حصول انتهاكات

أخرى وكذا التركيز على مجموعات معينة من الضحايا أو الأشخاص الغير المحضوضين من أجل 

  .مساعدتهم على الحصول على حلول عاجلة و عادلة مستدامة

  

  : تذكيرات مهمة

  

o  عملية المناصرة مهم جدا، ولكن لا يجب أن يكون هناك أي خطر بالنسبة إن نشر المعلومات في

يجب دائما الاستشارة مع الضحايا قبل القيام بأي نشاط من أنشطة المناصرة وذلك من أجل . للضحايا

التأكد من كونهم لديهم دراية وإلمام كامل بالتطورات والمخاطر المرتبطة بهاته العملية والحصول على 

  .قبولهم

o  لا تتوقف المناصرة عند فضح القرارات الخاطئة ووضعيات الظلم وانعدام العدالة بل إنه يجب تسليط

الضوء كذلك على القرارات التقدمية والأحكام الجيدة التي يجب إشهارها كأمثلة جيدة وملموسة من 

صالح قضية حكم منصف ل فمثلا إذا قامت المحكمة المتواجدة بدائرتكم بإصدار. الممارسات المثلى

حقوق المرأة، يمكن لمنظمتكم الغير الحكومية أن تبعث برسالة شكر إلى القاضي المصدر للحكم أو إشهار 

  .هذا الحكم وذلك من أجل تشجيع إصدار أحكام مشابهة في محاكم أخرى

  

وخوض حملات من إن الحلول المتعددة للإجابة على انتهاكات حقوق النساء، إشهار نتائج عملية التوثيق والمراقبة 

  :أجل خلق التغيير تتضمن

  

o الخلاصات والتوصيات الخاصة بعملية التغيير  صياغة تقرير مكتوب حول النتائج و: التقارير المكتوبة

لبعثها إلى المسؤولين وموظفي قطاع العدل وكذا للمنظمات غير الحكومية المحلية التي تنتج تقارير 

يمكن استعمال هذه النتائج في . راسات حول تطبيق القوانينسنوية حول قضايا حقوق الإنسان وكذا د

التقارير الموازية التي يتم بعثها إلى المؤسسات والأجهزة الدولية المكلفة بمراقبة احترام الحكومات 

نشر مقالا في الجرائد التي يطلع عليها . لمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات التي قامت بالمصادقة عليها

  .القضاة

o  البعث بصورة من التقرير إلى الممولين الأساسيين وإدماج ملخص مع كل الوثائق المرتبطة : الأموالجمع

  ...بعملية جمع الأموال والموارد مثل الملصقات ورسائل طلب التمويل، الخ

o البعث بملخص هذه النتائج والإعلان عن نشر هذا التقرير في إعلان صحفي، : الاتصال بوسائل الإعلام

  .دوة صحفية وصياغة مقالات للنشر ورسائل للناشرين ورؤساء التحريرتنظيم ن
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o عقد لقاءات مع ممثلي جهاز العدالة داخل دائرتكم أو : الاتصال المباشر بموظفي القطاعات المعنية

  .تقديم النتائج، مناقشة الأولويات واقتراح التدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني

o بعث رسائل لممثلي جهاز العدالة داخل دائرتكم أو على المستوى الوطني من قضاة، وزير :الرسائل 

  .يمكن للرسائل أن تكون مفتوحة و نشرها عبر وسائل الإعلام للعموم... العدل، الخ

o تنظيم لقاء عام لإشهار والرفع من مستوى الوعي حول القضية التي تم توثيقها: أنشطة إشعاعية.  

o البعث برسائل إنذاريه عبر البريد الالكتروني لنقط اتصالكم المختلفة طالبين من : ذاريةالتدابير الإن

  .المتوصلين القيام باتخاذ التدابير اللازمة من أجل مواجهة وضعية معينة

o الحصول على نسخ من الأحكام و القرارات و توزيع هذه النسخ بشكل موسع قدر : توزيع القرارات

 .خرين، الجمعيات الغير حكومية، القضاة و غيرهمالمستطاع على محامين آ
o تتوفر عدة منظمات غير حكومية على أبناك : المراصد أو أبناك المعلومات للقرارات والأحكام القضائية

 انظر إلى كمثال –الكترونية للمعلومات بنصوص قرارات والأحكام القضائية المرتبطة بحقوق النساء 

http://www.womenslinkworldwide.org/  
o تنظيم ورشة لتقديم النتائج للعموم أو تقديم اقتراح بتنظيم ندوة حول :التربية وسياسة القرب من العموم 

  .الموضوع على المعاهد وكليات القانون المحلية

o من أجل نشر الوعي حول الموضوع وكيفية تطبيق التوصيات:تكوين الموظفين والأعوان القضائيين .  

o أو تسليم مسودة /لتدابير التشريعية، البعث برسائل لممثليكم في البرلمان، و اقتراح ا:اللوبيهات

  .التشريعات

o خلق صحيفة أو جريدة بصفة منتظمة ونشرها على الموقع الالكتروني عبر : صحف المنظمات غير الحكومية

المرصد  org.watchmn.www://http/هناك خاصيات مهمة في . البريد الالكتروني أو نسخة مكتوبة

حول برامج مراقبة جلسات وقرارات صحيفة المحاكم والتي تتضمن عمودا يكتبه مدير الصحيفة بطريقة 

منتظمة حول موضوع معين، ما يكتبه المتطوعون على غرار ما يسمعونه ويرونه في الجلسات، شهادات 

العهد، وعمود خاص لتسجيل مواقف القبول والرفض الضحايا أنفسهم، ملخصات القضايا حديثة 

  .لكيفية تعامل بعض المحاكم والقضاة مع قضايا معينة
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 استمارة المرافقة إلى المحكمة

  

 ..........................................: تاريخ
 : ة لبطاقة التعريف الوطنية رقم/ الزبونة  أو حامل / اسم الزبون  

                                         

.................. ................ 

 :المرافقة إلى المحكمة : محامي الزبون

الرجاء ملء الاستمارة أسفله بصفة مدققة حسب الإمكان، وضع علامة دائرية حول الأجوبة المناسبة، تقديم المعلومات المطلوبة

ه الجذاذة ما لا يطابق القضية،إذا كان في هذ. وكذا الملاحظات الإضافية في المكان المخصص لذلك إذا استدعت الضرورة لذلك

ة/أو مع منسق) ة(إذا كانت هناك أية أسئلة أو تعليقات إضافية، الرجاء مناقشتها مع محامي الزبون . الرجاء ترك الإطار فارغا

 .شكرا. عملية المرافقة إلى المحكمة
 

 معلومات هامة حول القضية

 طبيعة القضية  1.  

 علامة دائرية على كل ما ينطبق على القضية الرجاء وضع  →  نوع القضية .أ

تذييل الحكم الأجنبي

 بصيغة التنفيذية  
 إدارية تجارية

  :مدنية
    قانون الأسرة [

      ميراث 
    قانون الشغل [

   آخر

 :جنائية
     مخالفة 
     جنحة

 جناية   

  مستوى التقاضي .ب

محال من المجلس الأعلى :آخر   .ابتدائي استئنافي ضنق

 

  المرجو وضع علامة دائرية على كل ما ينطبق على القضية – القانون أو القوانين المعنية  .ج

  القانون الجنائي المسطرة الجنائية  القانون المدني المسطرة المدنية قانون الأسرة 

 

  لقانون الشغ القانون الإداري القانون التجاري النزاعات القانونية :آخر
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 : الرجاء ذكر مواد جميع القوانين التي تم إدراجها في هذه القضية
  

 

 المحكمة  2. 

 المحكمة  طبيعة .أ

 :متخصصة
       محكمة الأسرة [
       المحكمة التجارية [

        المحكمة الإدارية
 أخرى      

 :عامة
 الغرفة الجنائية   

  الغرفة المدنية
 عية الغرفة الاجتما 
 :أخرى 

 التقاضي  مستوى .ب

  محكمة ابتدائية محكمة الاستئناف المجلس الأعلى 

 

  المجال الترابي لاختصاص المحكمة .ج

  : الرجاء الإدلاء باسم المجال الترابي لاختصاص المحكمة

 

 . الأطراف.3 

  الزبون .أ الطرف الخصم . ب

امرأة       .                رجل.                      :النوع

 شخص معنوي
  امرأة  .                رجل.                      :النوع
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 معلومات بيبليوغرافية 
 السن . 
 الجنسية .  

  .  مكان الإقامة   . 

  الوضعية العائلية        .

  العمل        .

  المستوى الدراسي        .

  الانتماء العرقي        .

  عدد الأطفال    .    

   والاجتماعية   الاقتصاديةالوضعية        .

 

 معلومات بيبليوغرافية 
 السن  .

 الجنسية  . 
  مكان الإقامة      . 

  الوضعية العائلية        . 

  العمل        . 

  المستوى الدراسي        . 

  الانتماء العرقي        . 

  عدد الأطفال        . 

   والاجتماعية الاقتصاديةالوضعية        . 

       

 :  العلاقة مع الزبون
 

 : العلاقة مع الطرف المناقض        
 

 ):  إذا كان هناك ( اسم المحامي        .
 

 ):  إذا كان هناك ( اسم المحامي      .  
 

  فريق عمل المحكمة .4

  ) إذا كان ينطبق على القضية  ( النيابة العامة. أ  القاضي المقرر . ب

 

 رجل                 امرأة :                     الاسم
 رجل                  امرأة :                     النوع

 : الاسم
 : النوع

   الوقائع المهمة للقضية.5
 

  من هم أطراف القضية ؟ –أ 
  

 

 عوى ؟  ما هي الأسباب التي أدت إلى تقديم الد–ب 
  

 

 ؟  ) الخمحضر الشرطة، المحكمة، (  أين تم تقديم القضية لأول مرة –ج 
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  أين وقعت أحداث القضية ؟ –د 
  

 

  ما هي الأضرار الناتجة عن القضية ؟ –ر 
  

 

  صف طبيعة ونوع الأدلة التي تقدم بها الطرفان -ق
  

 

  ما هي التفاصيل الأخرى للقضية –ك 
 
 

  :مة التواريخ المه.6
 

 ؟ ) ب (5متى وقعت الأحداث التي أدت إلى تقديم الدعوى . أ
  

 

 : ما هو تاريخ أول اتصال وقع بين الزبون والمحامي. ب
  

 

 تاريخ أو تواريخ تقديم القضية  أمام المحكمة . ج
  

 

 تاريخ أو تواريخ الجلسات في المحكمة . د
 
 

 تاريخ أو تواريخ صدور الحكم أو القرار  . ر
  

 

 هل تم الطعن في الحكم متى ؟  إن كان داخل الأجل ؟ هل تم بواسطة محامي ؟ .   ه
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 مضمون المرافعات والنتيجة التي أدت إليها القضية

 المرجو إعطاء شروحات مدققة لكل ما ينطبق على القضية >  الحجج التي تم تقديمها للمحكمة  .1

) والنيابة العامة  إذا كان طرفا في  القضية(من طرف الزبون . أ مة  من طرف الطرف المدعى عليه  والنيابة العا. ب

 : معتمده على القانون المحلي
  

 

 : معتمده على القانون المحلي

 : معتمده على أحكام قضائية سابقة
  

 

 : معتمده على أحكام  قضائية سابقة

 : معتمده على الدستور
  

 

 : معتمده على الدستور

 : ير الدوليةمعتمده على المعاي
  

 

 : معتمده على المعايير الدولية

 : معتمده على الدين
  

 

 : معتمده على الدين

 مثلا الأعراف : معتمده على مصادر أخرى
  

 

 مثلا الأعراف : معتمده على مصادر أخرى

  قرار المحكمة .2

 الحكم الصادر في القضية . أ

 ).انة المدعى عليه أو تبرئته، إلى آخره قبول أو عدم القبول  أو رفض الحكم، إد: ( القرار
  

 

 الطرف الذي صدر الحكم لصالحه  
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 :التعويض الممنوح
  

 

 : أو الغرامة/ العقوبة و
  

 

 المرجو الإدلاء بجواب مفصل لكل ما ينطبق على القضية > الدفوعات التي تم الاعتماد عليها في الحكم  الحجج القانونية و. ب

 . المحليمعتمده على القانون
 
 

 أو أحكام قضائية سابقة/ معتمده على اجتهادات قضائية  
 
 

 معتمده على الدستور
 
 

 معتمده على المعايير والاتفاقيات الدولية 
 
 

 معتمده على الدين 
 
 

 معتمده على مصادر أخرى 
 
 

  نتائج أو تبعات القرار .3

 هل تم استئناف الحكم ؟ . أ
  

 

  أو التعويض ؟ هل تم تنفيذ الحكم. ب
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  معلومات إضافية .4

 أو نتيجتها / المرجو إضافة أية معلومات لها صلة بوقائع القضية و
 
 
 
 

 معلومات حول عملية المرافقة إلى المحاكم

وإضافةالمرجو إعطاء ملاحظات مفصلة حول مسار كل الإجراءات المرتبطة بهذه القضية، تناول النقاط التالية أسفله تناولا دقيقا 

تهدف النقط المشار إليها أسفله إلى وضع الإطار العام من أجل تقييم مسار. أية معلومات أو ملاحظات ترونها ضرورية

الإجراءات المتخذة داخل المحاكم، ولهذا يستوجب ملء نسخة جديدة من هذه الفقرة لكما ذهب الزبون إلى المحكمة سواء

 نة لحضور الجلسات أو لاتخاذ إجراءات معي
  

  

 

 عن طريق شكاية ؟ أو مقال ؟ : كيف تم تقديم الطلب
  

 

 التاريخ 
 :المكان

  

 

 هل تم تقديم الشكوى بطريقة مكتوبة أو شفويا ؟ 
  

 

 . الولوج إلى المحكمة .1

 : المرجو وصف مدى صعوبة أو سهولة تمكن الزبون من
  

 

 .الذهاب إلى المحكمة لتقديم الشكوى. أ
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 . التعرف على المكتب المختص في القضايا ذات الصلة بموضوع شكوى الزبون. ب
  

 

 : الحضور في اليوم المحدد والوقت المحدد. ت
  

 

 . هل تم إشعار الزبون بموعد الجلسة خلال أجل معقول. ث
  

 

  عامل الوقت و النجاعة .2

  ؟ هل بدأت الجلسة في موعدها ؟ إذا كان الجواب بالنفي فلم لا. أ
  

 

 ما هو الحيز الزمني الذي قضاه الزبون في المحكمة ؟ . ب
  

 

لحضور الجلسة) هل كان على الزبون أخذ بعض الوقت لإلغاء التزامات أخرى، التزامات عائلية، التزامات مهنية، إلى آخره . ت

 ؟  
  

 

  الفهم والإدراك .3

  هذه العملية ؟ هل أدرك الزبون المسار والخطوات الواجب إتباعها في. أ
  

 

 هل كانت الجلسة مسموعة ؟. ب
  

 

 هل تم شرح مختلف الإجراءات للزبون، من تقدم بالشروح ؟ . ت
      هل كانت التفسيرات واضحة ؟
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 .  الإجراءات الأمنية.4

اب نعم، الرجاء ذكرهل تم ترك الزبون والطرف المعارض لوحدهما في أي لحظة خلال فترة تكملة الإجراءات ؟ إذا كان الجو. أ

 .التفاصيل
 
 

مثلا حديث، تبادل( أو بين أصدقائهما وذويهما /هل كان هناك أي نوع من ردود الفعل بين الزبون والطرف المعارض و. ب

 .إذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر التفاصيل...)  نظرات قاسية، تلامس، تحرش، تهديدات، الخ
  

  

  هواجس أمنية ؟ هل هناك مسائل أخرى أثارت. ت
 
 

أو أصدقائه وذويه ؟/ هل بادر موظفو المحكمة إلى حماية الزبون من أي رد فعل غير لائق صدر عن الطرف المعارض و. ث

 . الرجاء شرح كيف في حالة الإجابة بنعم أو بلا
 

 . اللغه.5

 ترجم ؟ هل كان الزبون في حاجة إلى مترجم ؟ إذا كان الجواب بنعم، هل تم إمداده بالم
  

 

 .  المباني.6
 

الرجاء وصف كل ما يتعلق بالمباني بما فيها حجمها، وضعية المقاعد، النوافذ، الأرض، الإنارة، الحرارة، النظافة، مدى تسهيل

 ....إمكانية الولوج بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، الخ
 
  

  

 

 . موظفو المحكمة.7
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قد يتضمن.  القاضي، المحامون، مكتب الضبط، الأعوان، جميع الموظفين–بتصرفات موظفي المحكمة الرجاء وصف كلما يتعلق 

 : الوصف معلومات حول ما يلي
  مستوى الاستعداد  •

  استعمال موارد المحكمة  •

 احترام الوقت  •
 الأدب •
 الكرامة  •
 ضبط فضاء المحكمة  •
 الصبر  •
 الاستقلال  •
 العدل  •
 الاحترام  •
 المهنية  •
 المحايدة  •
 لإحساس بوضعية الزبون ا •
 ردود الفعل والتعامل مع الموظفين والزملاء الآخرين  •
 النجاعة  •
 شرح الأحكام والقرارات  •
 نبرة التواصل  •
 الحرص والانتباه  •
 الإزعاجات داخل قاعة المحكمة  •

  

 
 
 

  المعلومات الإضافية .8

 الرجاء إضافة أية معلومات أخرى ترونها في صميم الموضوع 
 
 

  ة المستوجبة في طرح تحليل للقضية يعتمد أساسا حجة حقوق الإنسانالأسئل

 

 : إن الهدف من هذه الفقرة هو وضع إطار عام من أجل
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   تقييم مدى التطبيق الصحيح للقانون في هذه القضية من طرف المحكمة.1
  

 

 . لية لحقوق الإنسان في هذه القضية تقييم مدى احترام المحكمة للالتزامات التي تفرضها المعايير والمواثيق الدو.2
 
 

 . إقرار ما إذا كان التعويض الذي حصل عليه الزبون كافيا ومناسبا.3
 
 

أو تطبيق القوانين، الحالات التي تستدعي مواطن المناصرة وتطوير توصيات ملموسة من/  التعرف على الثغرات القانونية و.4

 الأجل المضي قدما بعملية التغيير 
 

اء النظر إلى الفقرات التي تصب في نفس السياق في الدليل العملي وذلك من أجل الحصول على معلومات مفصلة حولالرج

 .مراقبة وتوثيق قرارات المحكمة ووضع تحليلات تعتمد معايير حقوق الإنسان لقرارات المحاكم من أجل ملء هذه الفقرة
 
 

 . الرجاء تقديم وصف مفصل – وجهة  نظر الزبون .1

ماذا كانت تريد أو تحبذ) الرجاء تعليل الجواب سواء كان نعم أم لا ( هل كان الزبون راضيا عن مسار العملية ؟ لماذا ؟ . أ

 إجراءه بطريقة مغايرة ؟
  

 

 هل كان الزبون راضيا عن نتيجة العملية ؟ لماذا  نعم أو لماذا لا ؟ . ب
  

 

 أو التعويض الذي حكم لها به ؟ /على مستوى الحكم التي تم إصداره وماذا كانت تحبذ إجراءه بطريقة مغايرة سواء 
 
 

 .  الرجاء إعطاء وصف مدقق– تطبيق القانون .2

 أعلاه والمفصلة1) ج(نعني هنا القوانين المذكورة في فقرة ( هل تم تطبيق القوانين المندرجة في إطار القضية بطريقة مناسبة ؟ . أ

الرجاء إعطاء التعليل سواء كان الجواب( كيف ذلك ؟ ) القانونية المشار إليها في الدليل العملي في القسم المخصص للوقائع 

 ) بنعم أو بلا 
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 إذا لم يتم تطبيق القوانين بطريقة مناسبة، هل كانت النتيجة سوف تكون مغايرة لو كان هناك التزام بالقوانين . ب
  

 

 الرجاء إعطاء وصف مدقق > نسان  الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإ.3

 :  تلتزم حتما ب–بحكم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن الحكومات وجهاز القضاء كجهاز من أجهزة الحكومة : تذكير
  احترام الحقوق الإنسانية للفرد، الامتناع عن القيام بأي شيء يخرق حقوق الإنسان أو مواصلة أي تعسف، ثم  •

 نسانية للفرد، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الأفراد أو الجماعات من خرق حقوق الآخرين، ثم احترام الحقوق الإ •
 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم الإنسانية  •

  

 

بإغفالها أو عدم نجاحها فيوهذا يعني أن الحكومة قد تكون قد خرقت التزاماتها الدولية عير خروقات مباشرة  أو غير مباشرة 

تستدعي الإجابة على الأسئلة المطروحة أسفله الأخذ بعين الاعتبار لهذا التحليل الثلاثي الأبعاد لالتزامات. القيام ببعض الأشياء

 . الحكومة
  

 

 كما هو مذكور في القسمهل التزم الحكم الصادر عن المحكمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي هي مطابقة لهذه القضية. أ

 ).الرجاء تعليل الجواب سواء كان نعم أم لا ( المخصص للوقائع القانونية في الدليل العملي ؟  كيف ؟ 
  

 

لما تنص عليه المعايير  والمواثيق) إذا كان هناك تعويض ( هل يطابق التعويض الذي حكمت به المحكمة لصالح الزبون . ب

تي يمكن إدراجها في إطار هذه القضية كما هو مفصل في القسم المخصص للوقائع القانونية في الدليلالدولية لحقوق الإنسان وال

 ). الرجاء تعليل الجواب سواء كان نعم أم لا ( العملي ؟ كيف ؟  
 

 إطار هذه القضيةهل تمت مختلف إجراءات عملية التقاضي بطريقة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يمكن إدراجها في. ت

). الرجاء تعليل الجواب سواء كان نعم أم لا ( كما هو مفصل في القسم المخصص للوقائع القانونية في الدليل العملي ؟ كيف ؟ 
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 النشر

 
المصادقة الاتفاقية تاريخ الاعتماد  

1957    افريل 25  الاتفاقية الدولية للمنظمة العالمية للشغل  

 والمتعلقة بالعمل الليلي للنساء

 1966 ديسمبر 16 1968 
 

لمتحدة للحقوق الإعلان العالمي للامم ا

 السياسية والمدنية

 1968  ماي 4
 

 1953   مارس 31 1967 نوفمبر 21
 

اتفاقية نيويورك والمتعلقة بالحقوق 

 السياسية للمرأة

 1957 فيفري    20 1967 نوفمبر 21 
 

اتفاقية نيويورك والمتعلقة بجنسية المرأة 

 المتزوجة

04-05-1968 
 

 1962 ديسمبر10 21-11-1967
 

اتفاقية نيويورك والمتعلقة  بالموافقة على 

 الزواج وفي السن الأدنى

 27-07-1968   اتفاقية نيويورك المتعلقة 20-06-1956

 باستخلاص النفقة بالخارج

1985سبتمبر   18-12-1979 
 

  الاتفاقية الدولية للقضاء على

 كل اشكال التمييز ضد المرأة

20-10-1988  
 

11-07-1988 
 

10-12-1984 
 

 اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة
 بمناهضة التعذيب

 29-11-1991 
 

  اتفاقية الامم المتحدة لحقوق   20-11-1989

 الطفل
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كوينية التي نظمناها حول الموضوع و إلى تجارب الجمعيات الشريكة ات التبالإضافة إلى مساهمات مؤطرات الورش

  . باعتماد و الاستعانة بالمراجع التاليةلنا في هذا البرنامج، تمت بلورة هذا الدليل 

  

مكتبة "موضوع هذا الدليل فإننا نشجع مستخدميه على مراجعة هاته المراجع و المتوفرة في و للإطلاع أكثر على 

  "  بالرباط Global Rightsالمراجع التابعة ل  

  

  :لائحة المراجع

  

Women Organized Against Rape Sexual Assault Crisis Counselor Volunteer 
Training Manual (WOAR) 
 
Developing a Court Monitoring Program (WATCH, 2006). 
 
Surveiller et documenter les droits humains en Afrique: Brochure destine aux 
militants associatifs, aux auxiliaires juridiques et autres observateurs locaux 
chargés du respect des droits humains (Amnesty International, 2002). 
 
Data Analysis for Monitoring Human Rights, by Herbert F. Spirer and Louise Spirer 
(American Association for the Advancement of Science, 1993). 
 
Getting the Facts Down: Documenting Human Rights Violations, by Manuel 
Guzman (Asia Forum for Human Rights and Development, 1997). 
 
The CEDAW Assessment Tool: An Assessment Tool Based on the Convention to 
Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (The Rights 
Consortium/ABA CEELI, 2002). 
 
What is Monitoring, by Manuel Guzman and Bert Verstappen (Huridocs, 2001). 
 
Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme (Nations 
Unies, 1992) 
 
Handbook on Fact-Finding and Documentation of Human Rights Violations (Asia 
Forum for Human Rights and Development, 1994). 
 
Women’s Human Rights Step by Step: A Practical Guide to Using International 
Human Rights Law and Mechanisms to Defend Women’s Human Rights (Women, 
Law and Development International and Human Rights Watch Women’s Rights 
Project, 1997) 
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La dénonciation des violations des droits humains: Formation des formateurs 
(AMDH, 1999). 
 
Formats Standard HURIDOCS sur les Evénements: Un outil pour la documentation 
sur les violations des droits de l’homme, by Judith Dueck, Manuel Guzman, and 
Bert Verstappen (HURIDOCS, 2002) 

  

  Global Rights 2007. دليل عملي لفائدة الجمعيات بالمغرب: تطوير ولوج النساء للعدالة بالمغرب

  

  .)منظمة العفو الدولية( حدا للعنف ضد المرأة فلنضعمصائرنا بأيدينا 

  

 Glolbal Rights برنامج التربية على الحقوق الإنسانية و القانونية للنساء بتونس: لنجعل حقوق الإنسان حقيقة
2006   

  

 Global Rightsبرنامج التربية على الحقوق الإنسانية و القانونية للنساء بالجزائر : لنجعل حقوق الإنسان حقيقة
2006 

 
 Global دليل من أجل التقاضي باستعمال المعايير الدولية في المحاكم المحلية: النهوض بحقوق المرأة المغاربية

Rights 2006 
  

 Global Rights تعزيز حقوق المرأة المغاربية من خلال عقد زواج مفصل: نكتب في وئام لنقرأ في خصام
2008 

 
   ma.gov.justice.www://http: القوانين المتوفرة على الموقع الرسمي لوزارة العدل

  

  ma.gov.sgg.www://http  : الرسمي للكتابة العامة للحكومة المغربيةالمراجع القانونية المتوفرة على الموقع

  

  dz.joradp.www://http:  المراجع القانونية المتوفرة على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة الجزائرية

  

 CAWTARنونية المتوفرة على الموقع الألكتروني لمركز المرأة العربية للتدريب و البحوث المراجع القا
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=i&limit=law&topic= 

 
ص القانونية و الدراسات و الدلائل التدريبية و الإحصائيات موقع آمان جردن الذي يتوفر على العديد من النصو

 org.amanjordan.www://http/ :لمختلف الدول بما فيها المغرب
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http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/domestic/link/monitoring.htm Site web avec 
une diversité de renseignements et ressources sur les droits humains (disponible en 
français et arabe). Ce lien contient un article sur le monitoring des décisions de 
justice s’agissant des droits des femmes. 
 
http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/Findex.html Manuel de formation sur le 
monitoring des droits humains (en français). 
 
http://www.huridocs.org/?set_language=fr Bibliothèque en ligne de nombreuses 
publications et ressources sur le monitoring et documentation des droits humains (en 
français). 
 
http://www.watchmn.org/index.shtml Site web de WATCH - une ONG aux Etats-
Unis qui met en place un programme de monitoring et contrôle des tribunaux en cas 
de violence à l’égard de femmes (en anglais). 
 
http://www.womenslinkworldwide.org/ Site web d’une ONG internationale des 
droits des femmes avec un recueil de jurisprudence en ligne avec des textes des 
décisions des justice traitant les droits humains des femmes et leurs analyses des 
tribunaux en Colombie, Pérou, Danemark, Ireland et Espagne (en anglais et 
espagnol). 
 
http://www.justicewomen.com/handbook/ Guide pratique (en anglais et espagnol) 
pour les ONGs sur le monitoring des décisions de justice traitant la violence à 
l’égard des femmes. 
 
http://www.jsmp.minihub.org/women.htm Justice System Monitoring Program – 
Women’s Justice Unit.  Site Web d’un programme de monitoring des tribunaux en 
East Timor (en anglais, bahasa et português). Contient de la jurisprudence, 
documentation des décisions de justice, analyses, rapports et autres ressources pour 
le monitoring et plaidoyer pour les droits des femmes devant les tribunaux. 
 
http://www.courtexcellence.org/publications/Reports/court_obsv_project_criminal_
2002.pdf Rapport sur un projet de monitoring des tribunaux pénaux (en anglais). 
 
http://www.endabuse.org/programs/healthcare/files/FinalCourt_Guidelines.pdf 
Guide pour la création d’un tribunal spécifique pour la violence domestique (en 
anglais). 
 
http://www.stopvaw.org/ Projet de Minnesota Advocates for Human Rights avec des 
guides pratiques sur le monitoring des violations des droits humains de la femme (en 
anglais). 
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http://www.sgg.gov.ma/ Site Web du Secrétariat Général du Gouvernement du 
Maroc avec tous les bulletins officiels de 1912, codes et textes de lois, conventions 
et accords (en Arabe et français). 
 
http://www.joradp.dz Site Web du Secrétariat Général du Gouvernement Algérienne 
 
http://www.tanmia.ma/IMG/pdf/Guide_Pratique_Associations-2.pdf Site Web pour 
télécharger le guide en Arabe : Promouvoir l’accès à la justice pour les femmes au 
Maroc : Un Guide Pratique pour les ONGs locales. 
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  :نموذج لورقة وصف منصب المرافقة المتطوعة إلى المحكمة
  

  

  .فقرة ملخصة تحتوي على وصف المنظمة التي تنتمين إليها
  

  

  

  

  

  .مرافقة للمحكمة متطوعة:  المنصب
  

ين، الإجراءات داخل المحكمة والنظام المعتمد  منح الدعم، الإرشاد القانوني والمعلومات للنساء حول القوان: الدور

داخل مكاتب المنظمات غير الحكومية، إما عبر الهاتف، داخل المستشفيات ومخافر الشرطة، مرافقة النساء إلى 

  .المحاكم، ملء استمارة مراقبة عملية المرافقة إلى المحاكم بالنسبة لكل قضية
  

المحاكم، تسجيل ما إذا كانت هناك حاجة ) مواقع وأنواع(اتكم مكاتب منظم: النطاق الجغرافي وأماكن العمل

  .للسفر أو التنقل
  

  ).الوصف (عدد الساعات اللازمة
 

  المنسق بين المتطوعين : تقديم التقارير إلى
  

  المواصفات الشخصية والمهنية
  

  ) اللائحة(  -1
 

 :المتطلبات
  

  ).وصف برنامج التكوين(إتمام ناجح ل  .1

 .حوار ما بعد فترة التكوين .2
 .توقيع عقد أو اتفاقية العمل التطوعي .3

 

  :المسؤوليات والمهام
  

  : اللائحة-1
  

لا يؤدى عنه شيء، يساعد على ضمان معاملة لائقة للنساء اللواتي تتوجهن إلى جهاز العدالة، إلمام أكبر : المزايا

 التحسين من تجاوب جهاز العدالة مع القضايا التي لها بالمسائل القانونية المرتبطة بحقوق النساء، المساعدة على

علاقة بالنساء و الأطفال، الالتقاء بالأشخاص الذين يشاطرنكم نفس الأفكار والمبادئ، تكوين في مجال القانون، 

 .جهاز العدالة واستراتيجيات الإرشاد والتوجيه

اسم المنظمة

 لمنظمةعنوان ا
  رقم الهاتف ورقم  الفاكس

  عنوان البريد الالكتروني

  الموقع الالكتـروني
  

 
  رمز المنظمة



 106

 
  
  
  
 
 
 
 
  

 6  

    
  



 107

  

   

  

  

: التاريخ              

______/_____/______  

  

  .نموذج لاستمارة طلب العمل كمرافقة متطوعة إلى المحاكم

  

  :الرجاء ملء هذه الاستمارة كاملة بصدق وتفصيل شكرا

  

  :الاسم الشخصي

  

 

 :الاسم العائلي

  :العنوان

  

 

 :الرمز البريدي :المدينة

  :رقم الهاتف

  

 

 ____/ ___/ __:تاريخ الميلاد :الفاكس :النقال

  :البريد الالكتروني

  

 

 :طريقة الاتصال التي تفضلونها

  

  ...........................................................................نصب؟ماذا سمعت عن هذا الم

  ...........................................................ابتداء من أي تاريخ يمكنكم الالتحاق كمتطوعة؟

  ......................................................عدد الساعات في الشهر التي يمكنك منحها كمتطوعة؟

  ..............................................الأيام والساعات التي تحبذين خلالها القيام بالعمل التطوعي؟

  ...............................................................هل أنت مستعدة للسفر إلى المدن المجاورة؟

  ...............................ما هي الأسباب التي جعلتك تريدين الاشتغال كمرافقة متطوعة داخل منظمتنا؟

  

  

  

 
 رمز المنظمة

اسم المنظمة

 عنوان المنظمة
 رقم الهاتف ورقم  الفاكس

  عنوان البريد الالكتروني

  الموقع الالكتـروني
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  .نبذة عن التكوين الأكاديمي

  

 
  .ربة المهنيةنبذة عن التج

  

 
  .نبذة عن العمل التطوعي الذي قمت به في الماضي

  

 
  

  

الرجاء وضع لائحة لأي تكوين أكاديمي أو مواد تمت دراستها لها علاقة بالمنصب الذي تريدين توليه، ويدخل في 

لتي تم القيام هذا الإطار المهارات التقنية، شهادات التكوين، شواهد التخرج، أنشطة تطوعية أخرى أو الأنشطة ا

  .بها داخل شركات، أو منظمات مدنية، جمعوية أو مؤسسات تعليمية، إلى آخره

  

  

  

  

  

درج أسماء المتطوعين و معلومات عن عملهم كمرافقات في جريدتنا أو في بعض المقالات التي ننشرها موسميا قد ي

  .لا____ نعم ____ هل لدينا موافقتكن لاستعمال هاته المعلومات؟ . للمحاكم

  

  

  ...لغة أجنبية، إدخال المعطيات، التسيير التنظيمي، إتقان برامج الكمبيوتر، إلخ: المرجو ذكر مؤهلات أخرى

  

  

  

  :السوابق الإجرامية

  لا___ نعم ___  إجرامية، بما فيها عدم احترام قوانين السير ؟ هل لديكم سوابق

  

  ..........................................:................إذا كانت الإجابة نعم، الرجاء إعطاء التفاصيل
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  لا  ___ نعم___هل سبق وأن كنتم طرفا في أية قضية مدنية، طلاق، نزاع حول حضانة الأطفال أو قضية مدنية ؟

  

  ................................:.........................إذا كانت الإجابة نعم، الرجاء إعطاء التفاصيل

  

  

  التزكيات 

  :أو مهنية/ الرجاء الإدلاء بأسماء ثلاثة أشخاص يمكنهم أن يمنحوكم تزكيات شخصية و

  

  :رقم الهاتف      :العلاقة        :الاسم

 :رقم الهاتف      :العلاقة        :الاسم
 :رقم الهاتف      :العلاقة        :الاسم

 

  

  

  :معلومات للاتصال في حالة الطوارئ

  .........................................:نوع العلاقة ...........................................:الاسم

  ...............................:.........مكان العمل ........................:..............رقم الهاتف

  :..............................................................................................العنوان

  

  :الرجاء البعث بهذا الطلب على البريد الإلكتروني

  )وضع إسمكم هنا(

  منسق المتطوعين، ) وضع اسم منسق المتطوعين هنا: (إلى

  )عنوان منظمتكم، الهاتف، الفاكس والبريد الالكتروني هناوضع ( 
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  :نموذج الاتفاق أو عقد المرافقة المتطوعة إلى المحكمة

  

  

أسفله أشهد بأنه وبحكم وظيفيتي كمتطوعة، سأتولى المهمة التي توكلها لي المنظمة ) ة(الموقع _________أنا 

  .وسأعمل على تحقيق أهدافها

  

، كما هو مذكور .........من الساعات في العمل التطوعي كل.......... عددأتفق على أن أساهم ب .1

  .........................أسفله، ابتداء من تاريخ

 
 :يدخل في إطار المهام المنوطة بي ما يلي .2

 
  ).اسم المؤطر:................................. (سأسلم تقريري إلى .3

 
  ____________: رقم هاتف المؤطر

  

  .حترم قواعد المنظمة التي أقرها المؤطر، وسأخدم المنظمة دائما بطريقة احترافيةسأ .4

 
سأحترم الوقت وسأخبر المؤطر مسبقا إذا تعذر علي الحضور للاشتغال خلال الفترة التي سبق لي  .5

 .الالتزام بها
 

  .سأحترم جميع السياسات التنظيمية، خاصة منها المتعلقة بمبدأ السرية .6

 
لتحدث مع الصحافة، الإعلام أو السلطات بخصوص عملي دون تصريح لي بذلك أو سماح ألتزم بعدم ا .7

  .المنظمة لي بذلك

 
يجب أن يكون أدائي جيدا وأن أواجه كل التحديات التي ستعترضني، على أن أنتظر تلقي توجيهات  .8

  .واضحة ومستوى مناسبا من التأطير

 
  

 
 رمز المنظمة

اسم المنظمة

 عنوان المنظمة
 رقم الهاتف ورقم  الفاكس

 عنوان البريد الالكتروني
  الموقع الالكتـروني
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  :أوافق على)  اسم المنظمة(،______________باسم 

  

منح المتطوعين التكوين والتوجيه الضروريين، شرح أهداف المنظمة وحاجيات الساكنة التي نخدمها  .1

  .بطريقة واضحة

 
 .التأكد من حسن استعمال وقت المتطوعين ومهاراتهم استعمالا جيدا .2

 
  .منح الدعم والتوجيه للمتطوعين .3

 
  .ة للمتطوعين في الاستفادة من التذاكر لحضور أنشطة خاصةإعطاء الأولوي .4

 
  . شكر جميع المتطوعين في منشورات المنظمة وتقريرها السنوي .5

 
  

  

أعلاه سيلتحق بالموقع المذكور أعلاه ابتداء ) ها(اسمه) ة(المذكور) ة(جميعا نتفق على أن المتطوع

/ ، خلال الأيام التالية خلال الأسبوع) وضع تاريخ هناليس من الضروري(وانتهاء ......................... من

  .أو حسب جدول معين........................ أو عطلة نهاية الأسبوع خلال الساعات المحددة

 
  

  

  

  

  _________________:التاريخ_______________________):ة(توقيع المتطوع 

  

  

  

  _________________:يخالتار__________________: توقيع منسق المتطوعين

  

  

  

 




